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لفريق الطبي المختص بتحليل الدم ونقلهالجنائية لسئولية الم  

� �

  زهـرة المنـير خليفـة مـادي قاجوم .د                                               

  جامعة الزاوية   -كلية القانون                                                 

 
  المقدمة

امل حيوي وهام في المجال الطبـي لمـا لـه مـن دور فعـال فـي إنقـاذ حيـاة ععد الدم يُ 
العديــد مــن المرضــي مــن خــلال مــا يســمي بعمليــات نقــل الــدم والتــي لا تــتم إلا بتكــاثف 

  .جهود أفراد الفريق الطبي من معالجين ومحللين ومساعدين
لا تتم إلا بإجراء فحوصات وتحاليل معينـه للتثبـت مـن سـلامة الـدم  فعملية نقل الدم

وخلوه من الأمراض وكونه متوافق مع دم المريض، وذلك من قبل أطباء مختصين فـي 
  .أو في مراكز نقل الدم) معامل التحاليل(تحليل الدم والذي يتم في المختبرات 

فحص الدم وطبيعة وهو ما يثير التساؤل عن مدي مسئولية المحلل في مجال 
 ذكما أن الجراح قبل إجراء العملية الجراحية يتخ، على عاتقه ىالالتزام الملق

الاحتياطات اللازمة ومنها توفير كميات من الدم قد يحتاجها أثناء العملية نتيجة نزف 
المريض أو إصابته بالصدمة الناشئة عن نزف الدم وموضع الجراحة، ما يستلزم 

م الجراح من نقل الدم إلى المريض ومن ثم تحديد مسئوليته اتجاه تحديد طبيعة التزا
  .ذلك

فإذا حدث ونجم عـن نقـل الـدم إصـابة المـريض بمـرض كالإيـدز مـثلاً فـإن ذلـك مـن 
شأنه أن يثير إلى جانب مسئولية المتبرع مسئولية الطبيب المحلل أو مسـاعد المختبـر، 

إجــــراء عمليــــة جراحيــــة أو عــــلاج  ىكمــــا يمكــــن أن يثيــــر مســــئولية الطبيــــب الــــذي يتــــول
المنقول إليه الدم، ما يقتضي تحديد المسئولية الجنائيـة لكـل مـنهم فـي ضـوء الالتزامـات 

  .الملقاة على عاتقهم
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، فهــو موضــوع حــديث اذا مــا البحــث فــي هــذا الموضــوع نظــراً لحداثتــه وقــد اختــرت 
مـا ،لبحـث والتمحـيص الكثيـر مـن اقورن بكثير من المواضيع التي أولاها رجال القانون 

بعـض الـدول وفـي مقـدمتهم يقتضي معالجة ما قد يظهـر مـن فـراغ تشـريعي فـي قـوانين 
  . التشريع الليبي 

أو الوبــاء الكبــدي كمــا أن نقــل دم ملــوث عمومــاً أو دم ملــوث بالفيروســات كالإيــدز 
أو تقصـــير مـــن قبـــل الفريـــق الطبـــي المخـــتص بتحليـــل الـــدم ونقلـــه تشـــكل نتيجـــة اهمـــال 

كبيــرة مــن الخطــورة ، نظــراً لأنهــا تلحــق ضــرر كبيــر بمتلقــي الخدمــة أفعــال علــي درجــة 
، فضــلاً عــن ارتفــاع معــدلات ضــحايا الامــراض المعديــة ،  وبــالمجتمعوبــالمحيطين بــه 

تحليل الـدم ونقلـه وحـدود تلـك وذلك من شأنه أن يثير مسئولية الفريق الطبي المختص ب
  .المسئولية

المـنهج في معالجة هذا الموضوع ومناقشته ووضـعه علـي بسـاط البحـث وقد اتبعت 
كمـــا اســـتعنت المقـــارن بـــين التشـــريع الليبـــي والمصـــري وبعـــض التشـــريعات الأخـــرى ، 

 ، لــذلك نقســم هــذا البحــث الــيوفقــا لمــا تميلــه هــذه الدراســة التحليلــي والنقــدي بــالمنهجين 
  :ثلاثة مباحث نتناول فيه 

  .مسئولية الطبيب المحلل :الأول المبحث
  .مسئولية الطبيب المعالج أو الجراح :الثانيالمبحث 

  .لة الفريق الطبياءلية مسآ :الثالثالمبحث 
  الأولالمبحث 

  مسئولية الطبيب المحلل
فــإن دوره فــي ) 1("الطبيــب المحلــل هــو مــن يقــوم بــإجراء الفحوصــات والتحاليــل"إذا كــان

مجال عمليات نقل الدم يسبق عمليـة نقـل الـدم ذاتهـا، وذلـك بـإجراء التحاليـل والفحوصـات 
مــن معرفــة فصــيلة دم المــريض والتأكــد مــن ســلامة المتبــرع وخلــوه مــن الأمــراض  ابتــداءً 

بتطابقـه أو توافقـه مــع دم المتلقـي، وذلـك يسـتلزم فـي الطبيـب المحلــل  وانتهـاءوعـدم فسـاده 
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ختصاص العلمـي، أي أن يكـون مختصًـا بـإجراء التحاليـل والفحـوص البيولوجيـة والفني الا
والسريرية أو حاصـلاً علـى شـهادة تؤهلـه إجـراء مثـل هـذه الفحـوص كـالفنيين أو مسـاعدي 

  .المختبر، كما يستلزم كفاءة الفني الماهر
 1973لســنة) 106(مــن القــانون الصــحي الليبــي رقــم  )121( وقــد اشــترطت المــادة

علـى  ا حاصـلاً بًـزاولة مهنة الأبحاث والفحوص المعمليـة إلا إذا كـان مزاولهـا طبيعدم م
  .مؤهل عال في مجال الأبحاث والفحوص المعملية

ن طبيعـة التـزام الطبيـب المحلـل ومسـاعد المختبـر بجميـع أنـواع أويذهب الفقـه إلـى "
المسـئولية فـي حقـه حيـث تقـوم ،)2("التحاليل الخاصة بنقل الدم هـي التـزام بتحقيـق نتيجـة

بمجرد عدم تحقـق النتيجـة المرجـوة مـن تحليلـه مـالم يثبـت أن إخلالـه بالتزامـه يعـود إلـى 
سبب أجنبي لا يد له فيه، والعلة في جعل التزام الطبيـب المحلـل تحقيـق نتيجـة اسـتثناء 

إلـى طبيعـة الفــن  لا يرجـع إلـى القـانون وإنمـا"مـن القاعـدة فـي التـزام الطبيـب ببـذل عنايــة
حيــث ينحصــر ذلــك الفــن فــي مــزج مســـاحيق أو  ،)3("لطبــي الــذي يمارســه محلــل الــدما

محاليــل كيميائيــة ثابتــة، ولا يتضــمن التحليــل بحســب الأصــول العلميــة المســلم بهــا أي 
ا ومؤكـدًا ولـيس هنـاك أدنـي شـك فـي صـحة نتائجـه، مـا يجعـل بل أصبح باتـً) 4("احتمال

عـدم وقـوع (تيجـة المرجـوة مـن تحليلـه وهـي مسئولية المحلل تثور بمجرد عـدم تحقيـق الن
 .أي إظهار نتيجة صحيحة للتحليل) خطأ في التحليل

فــي كــل مــرة ينحصــر فيهــا نشــاط "وفــي هــذا قضــت محكمــة الــنقض الفرنســية فــي أنــه 
الطبيـــب فـــي أعمـــال معمليـــة لا تتضـــمن بحســـب الأصـــول العلميـــة الســـليمة أي احتمـــال، 

الطبيــب "كمــا قضــت فــي حكــم أخــر بــأن،)5("لنتيجتــه يتحــدد هــذا النشــاط ويكــون تقــديره وفقًــا
وفـــي مجـــال تحليـــل الـــدم تحديـــدًا ،)6("المحلـــل مكلـــف بنتيجـــة وهـــي ســـلامة التحليـــل ودقتـــه

كلمـــا كـــان عمـــل الطبيـــب محـــددًا بأعمـــال "بأنـــه) TouLouse(قضـــت محكمـــة اســـتئناف 
م هـذا وجـب أن يقـوّ  ةالمختبر التي لا تتضمن في حالـة المعلومـات الثابتـة للعلـم أيـة صـدف

العمل من نتيجتـه، وهكـذا يكـون الأمـر عنـد تحليـل الـدم، فـإن مـن الثابـت علميًـا أن تعيـين 
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الفئــة والعامــل الريزيســي يكــون أكيــدًا عنـــدما يمــارس التحليــل بصــورة صــحيحة، لأن هـــذا 
 .)7("العمل يخضع لقواعد دقيقة وثابتة ويجب أن يصل لحل صحيح

المحلــل عنــد تحديــد فصــيلة الــدم هــو ذاتــه عنــد فحــص  والالتــزام الملقــي علــى عــاتق
بـأن الطبيـب "الدم للتأكد من خلوه مـن الأمـراض، حيـث قضـت غالبيـة المحـاكم الفرنسـية

الـــذي يحلـــل دم المـــريض لتحديـــد فصـــيلته ملـــزم بتحقيـــق نتيجـــة، شـــأنها شـــأن تحليـــل دم 
ون حاجــه المتبــرع، ولــذلك تقــوم مســئوليته عــن أي غلطــة فــي تحديــد فصــيلة الــدم مــن د

إلى إثبات خطئه في تحليله، لأن هذا التحديد لا يحتمل أي صعوبة خاصة بالنسـبة لـه 
ـــا لقواعـــد دقيقـــة وثابتـــة لا تنطـــوي علـــى أي قـــدر مـــن الاحتمـــال  ـــا ووفقً وإنمـــا يجـــري فنيً

  .)8("والمخاطر ويجب أن تؤدي حتمًا إلى نتيجة صحيحة
الأصــل فــي التــزام الطبيــب هــو التــزام ببــذل عنايــة وهــو مــا  المشــرع الليبــيوقــد جعــل 
بشـأن المسـئولية الطبيـة والتـي تـنص  1986ة لسـن) 17(من القـانون رقـم 7كرسته المادة

يكــون التــزام الطبيــب فــي أداء عملــه التــزام ببــذل عنايــة إلا إذا نــص القــانون (علــى أنــه 
مـــن ذات القـــانون ذات  )8( ، وبشـــأن التـــزام المحلـــل أكـــدت المـــادة)علـــى خـــلاف ذلـــك

 واتخـاذمراعاة الدقة وبذل العنايـة ....يجب على المحلل(المعني عندما نصت على انه 
، إلا أنـه واسـتثناء مـن )أسباب الوقاية فـي أداء العمـل وذلـك كلـه طبقـا للأصـول العلميـة

قاعدة التزام الطبيب يبـذل عنايـة جعـل المشـرع التـزام المحلـل فـي مجـال فحـص وتحليـل 
ــا فــي نــص المــادة الــدم ا مــن  )21(لتزامًــا بتحقيــق نتيجــة، وهــذا الاســتثناء يجــد لــه تطبيقً

لا يـــتم نقـــل الـــدم مـــن المتبـــرع إلا بمعرفـــة طبيـــب (نـــه أذات القـــانون والتـــي تـــنص علـــى 
والتحليل وفقًا للأصـول الفنيـة المتبعـة للتأكـد مـن صـلاحية الفحص مختص وبعد إجراء 

  .)الدم وعدم الإضرار بصحة المتبرع
علـى أن هـذا الـنص وإن كـان يخاطـب الطبيـب المعـالج بعـدم نقـل دم إلا بعـد إجــراء 
الفحص والتحليل عليه والتأكـد مـن صـلاحيته، إلا أن التأكـد مـن صـلاحية الـدم يـتم مـن 
خـــلال المحلـــل الـــذي يجـــري الفحوصـــات والتحاليـــل اللازمـــة للتثبـــت مـــن خلـــو الـــدم مـــن 
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دم لتقريــر مــدي مطابقتهـا أو ملائمتهــا مــع الفيروسـات والأمــراض والتثبـت مــن فصــيلة الـ
  .فصيلة دم المنقول إليه، ما يعني أن التزام محلل الدم هو التزام بتحقيق نتيجة

بشأن المسئولية الطبية نص في مادته  1986لسنة ) 17(كما أن القانون رقم 
عن ممارسة  ناشئتترتب المسئولية الطبية على كل خطأ مهني ( :على أنه )23(

ويعد نشوء (، كما نص في الفقرة الثالثة على أنه )بي سبب ضررًا للغيرنشاط ط
وهو الأمر الذي يدل على "، )الضرر قرينة على ارتكاب الخطأ أو الإخلال بالالتزام

ما يجعل محلل الدم مسئولاً جنائيًا ،)9("أن أساس المسئولية الطبية هو الخطأ المفترض
لتثبت من تحقق النتائج المتوقعة للفحص، إذ بمجرد الغلط في صحة التحليل أو عدم ا

إن الأخطار المترتبة على تحليل الدم وما ينجم عن ذلك من أضرار بمتلقيه تساوي 
إن لم تفق الأخطار التي تتضمنها عملية النقل عمومًا، وذلك يتطلب الزام المحللين 

ئج غير بضمان صحة النتائج التي يقدمونها، ومساءلتهم جنائيًا عن جميع النتا
المشروعة بمجرد الغلط في صحة التحليل أو عدم التثبت من تحقق النتائج المتوقعة 
للفحص دون الحاجة إلى البحث في وجود نص في القانون يجعل المحللين ملتزمين 

  .بتحقيق نتيجة وهي صحة التحاليل
في هذه الحالة هو الخطأ المفترض الذي تستنتجه مسئولية المحللين وأساس 

المحكمة تلقائيًا من عدم صحة تحليل فصيلة دم المريض أو وحدة الدم المراد نقلها 
إليه، أو عدم إجراء فحص عامل الريزيسي بصورة صحية، أو عدم صحة نتائج 

عن طريق الدم أو أحد مشتقاته، وليس  للانتقالالفحص الخاص بالفيروسات القابلة 
وذات الأمر فيما ،"للمحلل إلا أن يثبت أن الخطأ المنسوب إليه يرجع إلى سبب أجنبي

يتعلق بقرينة الخطأ التي وردت بقانون المسئولية الطبية المذكور إذ أنها قابلة للإثبات 
  .العكس بكافة طرق الإثبات

مسئولية الطبيب المحلل تاركًا تلك  فإنه لم ينص على المشرع المصريأما عن 
  .المسألة للقواعد العامة
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وإذا كان التزام مساعد المختبر والطبيب المحلل في مجال عمليات نقل الدم هو 
التزام بتحقيق نتيجة كما ذهب إلى ذلك الفقه والقضاء، إلا أن هناك استثناء يتعلق 

ود فيروس الإيدز في دور بالتحاليل المعقدة التي تجري من أجل معرفة حقيقة وج
إذ في هذه الفترة يكون المتبرع "الفاصلة،  ةر تبالفترة النافدة أو الف ىمعين أو ما يسم

العدوى لديه عن طريق تحليل الدم،  اكتشافحاملاً لفيروس الإيدز ولكن لا يمكن 
-4( لأن الأجسام المضادة تعطي النتيجة الإيجابية عند تحليل الدم تظهر بعد فترة

أسبوعًا من حدوث العدوى، ما يعني أن إلزام الأطباء المحللين ومساعدي  )12
المختبر بإعطاء نتائج تحليل صحيحة في تلك الفترة يكاد يكون أمرًا مستحيلاً، لأن 
نتائج الفحص ستكون دائمًا سلبية أي خالية من فيروس الإيدز مع أن الدم في حقيقته 

في مثل هذه  ي دفع الفقه إلى إلزام المحللينالأمر الذ"، )10("حاملاً لهذا الفيروس
  .)11("الحالة على بذل العناية واليقظة الواجبة عند تحليل وفحص الدم

غير أن هذا الالتزام للمحلل فيما يتعلق بالتحاليل المعقدة المذكورة قد يتحول من بذل 
الكشف عن  أجهزة"المستشفى عناية إلى تحقيق نتيجة وذلك في الحالة التي يوفر فيها 

لا عن الأجسام المضادة في جسم من يجري عليه التحليل، وإلي حين  )12("الفيروس ذاته
ا إقامة الدليل على براءته وإثبات أن عدم الوصول إلى تلك المرحلة يستطيع المحلل دائمً 

الكشف عن فيروس الإيدز في الفترة النافدة إنما يرجع إلى أمر لم يستطيع  استطاعته
  .صل إليه بعد أو لعدم وجود أجهزة متطورة داخل المستشفىالعلم التو 

  الثانيالمبحث 

  :حاالطبيب المعالج أو الجر  ةمسئولي

  :تمهيد
يقتضي البحث في مسئولية الطبيب المعالج أو الجراح تناول مسئوليته عن 

الثاني مسئولية الطبيب  المطلبالأول، في حين نتناول في المطلب أخطائه في 
  .الجراح عن أخطاء مساعديه
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  الأولالمطلب 

  :أخطائه نمسئولية الطبيب المعالج أو الجراح ع
لم ومرض أالطبيب المعالج هو ذاك الطبيب الذي يزيل ما يعاني منه المريض من 

إما بتحقيق الشفاء التام أو بتخفيفه، وذلك من خلال تحديد وسائل العلاج الملائمة 
  .الأمر ذلك استدعيذا إللمرض وطبيعته أو التدخل الجراحي 

وإذا كان الطبيب وحده يقع عليه عبء تحمل أي خطأ في التشخيص أو العلاج 
لعمليات نقل الدم لأنها تدخل  أو الجراحة والعناية والمتابعة، فالحال كذلك بالنسبة

الطبيب حينما يصف العلاج للمريض لا يلتزم بضرورة "ضمن العلاج، والقاعدة أن
شفاء المريض وإنما كل ما عليه هو بذل العناية الواجبة في اختيار العلاج المناسب 

  .لامهآبهدف التوصل إلى شفائه أو تخفيف ) 13("لحالة المريض
ليه، أو إحاجة المريض إلى دم ولم يكن الأخير بحاجة  فإذا قرر الطبيب المعالج"

ليها المريض، أو أنه لم يقم إإذا حدد كمية من الدم تزيد على الكمية التي يحتاج 
بإرسال عينه من الدم المراد نقله للفحص والتحليل، فإن مسئولية الطبيب تقوم إذا 

جراح، فإذا تابع وكذلك الطبيب ال،)14("أصيب المريض بأي ضرر نتيجة نقل الدم
دموية يمكن أن تسبب نزفًا  اضطراباتالأخير حالة مريضه وعلم ما يوجد بها من 

أية احتياطات من فحص  ذتخااحادًا عند أي تدخل جراحي ومع ذلك تدخل دون 
فصيلة دم المريض وتحضير قناني الدم السليمة والمطابقة لدمه، فإن مسئوليته تقوم 

ا لإخلال الطبيب لالتزامه العام ببذل عناية بمخالفته إذا لحق المريض أي ضرر نظرً 
  .للأصول العلمية الثابتة في هذا المجال

ولا خلاف في التزام المعالج أو الجراح ببذل عناية، لكن الخلاف أثير حول مدي 
التزام الطبيب بضمان سلامة المريض في عمليات نقل الدم ومدي طبيعة المسئولية 

  هل هو التزام ببذل عناية أم بتحقيق نتيجة وهي الشفاء؟ الطبية في هذه الحالة
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الأصل في التزام الطبيب هو التزام ببذل عناية جعل المشرع الليبي وفي تقديرنا أن 
بشأن المسئولية  1986لسنة) 17(من القانون رقم  )7( صداه في المادة وهو ما نجد

الطبية والتي تجعل من التزام الطبيب في أداء عمله التزام ببذل عناية إلا إذا نص 
من ذات  )21( القانون على خلاف ذلك، وهذا الاستثناء يجد له تطبيقًا في المادة

إلا بعد ...تقاتهالقانون والتي لا تجيز للطبيب إعطاء المريض كمية من الدم أو مش
  .التأكد من ملاءمتها وصلاحيتها وخلوها من أية مسببات ومطابقتها لفصيلته

فالتزام الطبيب هنا هو التزام بتحقيق نتيجة وهي نقل دم خالي من الأمراض 
ومطابق لفصيلة دم المريض، ويبدو من ذلك النص أن المشرع الليبي قد فرق بين 

ثرها في شفاء المريض، فجعل ألية عملية نقل الدم و سلامة إجراءات نقل الدم وبين فعا
التزام الطبيب فيما يتعلق بسلامة إجراءات نقل الدم هو التزام بتحقيق نتيجة، في حين 

ثرها في تحقيق الشفاء للقواعد أترك التزام الطبيب فيما يتعلق بفاعلية عملية نقل الدم و 
  .تحقيق نتيجةالعامة التي تجعل التزام الطبيب بذل عناية وليس 

ن طبيعة التزام الطبيب المعالج أو الجراح بخصوص عملية نقل الدم وخاصة إإذ 
بعد التقدم العلمي الكافي في هذا المجال هو التزام بتحقيق نتيجة، سواء من حيث 
ضرورة التأكد من سلامة الدم وخلوه من الفيروسات والأمراض الوبائية ومطابقته أو 

كذلك من حيث الكمية المطلوبة للمريض، ومن حيث سلامة ملائمته لدم المريض، و 
  .طريقة نقل الدم

أما بخصوص النتيجة المرجوة من نقل الدم وهي الشفاء، فإن التزام الجراح يخضع 
وهي عناية جراح  دلالتزامه العام بالوسيلة أي بكيفية بذل العناية اللازمة في هذا الصد

لمريض في مجال نقل الدم لا يطالب الطبيب ا"في مستواه وفي ظروفه نفسها، ذلك أن
بشفائه نتيجة لنقل الدم ولكنه يطلب منه ألا يحدث نقله إليه علة جديدة تضاف إلى 

 السلامةالمرض الذي يعالجه، فالذي يريده المريض ليس الشفاء نتيجة نقل الدم ولكن 
  .)15("في عملية النقل ذاتها
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يجب (قانون المسئولية الطبية على أنه  من الثامنة المادةفي نص  والمشرع الليبي
مراعاة الدقة وبذل العناية واتخاذ أسباب الوقاية في أداء العمل وذلك ... على المحلل

، ما يعني أن القاعدة في التزام المحلل هي بذل عناية، )كله طبقًا للأصول العلمية
الدم حيث جعله من ذلك التزام الطبيب والمحلل بالتحليلات المتعلقة بنقل  واستثني

التزام بتحقيق نتيجة، وهو ما يقتضي جعل هذا الالتزام يسري على كل التحليلات 
على نوع معين من التحليلات، نظرًا  اقتصارهالطبية التي تجري في المعامل دون 

  .)16("النتائج المعملية كما ذكرنا لم تعد تتضمن في الوقت الحالي أي احتمال"لأن
فلم تنص التشريعات الخاصة بنقل الدم على أن مسئولية الطبيب  مصرأما في 

الجراح هي مسئولية بتحقيق نتيجة، وإنما تركت المسألة للقواعد العامة للمسئولية 
الطبية والتي تجعل التزام الطبيب وفقًا لقواعد المسئولية التقصيرية التزام ببذل عناية لا 

  .بتحقيق نتيجة
  :لى اتجاهينالفقه إ انقسمإزاء ذلك 

ذهب إلى أن الطبيب يلتزم كقاعدة عامة بمعالجة المريض بعناية  :الأول الاتجاه
، أي أن الطبيب لا يلتزم بتحقيق نتيجة وهي شفاء الثابتةوفقًا للأصول العلمية  وانتباه

يلتزم "في علاجه، وإلي جانب ذلك ةالمريض بل يلتزم فقط ببذل جهود صادقة ويقظ
الطبيب المعالج ولا سيما الجراح ضمنًا بسلامة المريض، أي يضمن عدم تعرض 
المريض إلى أية أخطار أثناء عملية نقل الدم كإصابته بأمراض لم تكن موجودة من 

  .إلا أن التزامه هذا لا يعدو أن يكون التزامًا ببذل عناية،)17("قبل
قد خلا من نص يجعل التزام الطبيب أو المستشفى تحقيق ولما كان القانون 

التزام الطبيب بسلامة المريض أثناء عملية نقل الدم إنما هو التزام ببذل "نتيجة، فإن
وبموجبه لا يعد الطبيب أو الجراح القائم بعملية "،)18("درجة معقولة من العناية والمهارة

لنقل، وإنما يسأل عن خطئه وإهماله نقل الدم مرتكبًا أي خطأ لمجرد إجراء عملية ا
أو تقصيره في التأكد من سلامة الدم  كإهماله) 19("ورعونته في تنفيذ عملية نقل الدم
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المنقول من الأمراض السارية أو المعدية والجراثيم العالقة به، أو من نظافة الأدوات 
نقل الدم  والأجهزة الطبية التي يستعملها في العملية الجراحية وفي تنفيذ عملية

  .بوصفها عملية ثانوية لها أو عملية أصلية يتم إجراؤها قبل التدخل الجراحي أو بعده
يذهب إلى أنه يقع على عاتق الطبيب أو الجراح التزام بضمان  :الاتجاه الثاني

من جراء ما يستعمله من  ىسلامة المريض يلزمه بألا يعرض المريض إلى أي أذ
من أدوية، كما يلزمه بألا يتسبب في نقل مرض أو  أدوات وأجهزة أو ما يصفه له

فيروس إلى المريض من خلال عدم فحص الدم أو من خلال ما يستعمله من أدوات 
ضمان سلامة الدم أو (وأجهزة، ويطلق على هذا الالتزام في مجال عمليات نقل الدم 

نتيجة نقل الدم لأن ما يبتغيه المريض ليس الشفاء "، وهو التزام بتحقيق نتيجة)منتجاته
  .)20("ولكن السلامة في عملية النقل ذاتها

وإذا كانت عملية نقل الدم تتم من خلال فريق طبي يبدأ من المحلل الذي قام 
بتحليل الدم ومدير مركز نقل الدم الذي ورد الدم والمعالج أو الجراح الذي قام بنقل 

المعالج أو الجراح بسلامة الدم الدم، فإن خلافًا قد وقع حول ما إذا كان التزام الطبيب 
الذي نقله إلى المريض التزام مستقل عن التزام مدير مركز نقل الدم والطبيب المحلل 

  :أم لا؟وجد في ذلك اتجاهين
ويذهب إلى ، أخد به جانب من الفقه وتبناه القضاء الفرنسي: الاتجاه الأول

تحليل وفحص الدم قبل (م مسئولية الطبيب المعالج عن الأضرار المترتبة عن نقل الد
نظرًا لأن الطبيب المعالج ) TouLouse(محكمة "، وهو ما أكدته)نقله إلى المريض
المكان الذي يحصل منه على الدم، كما يقوم باختيار المعمل  اختيارهو الذي يقوم ب

 ،)21("الذي يجري فيه التحليل والفحص اللازمان للتحقق من خلو الدم من الأمراض
وأيدت محكمة النقض الفرنسية قضاء الموضوع بوجود التزام بتحقيق نتيجة على 

مسئولاً عن إصابة المريض بفيروس  واعتبرتهعاتق الطبيب المعالج أو الجراح 
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المرض نتيجة نقل دم ملوث، ما لم يثبت رجوع إخلاله بالتزامه إلى سبب أجنبي غير 
  .منسوب إليه
فإن المحاكم الفرنسية تفرق بين  وهو الشفاءالدم المترتب على نقل  الأثرأما عن 

سلامة إجراءات نقل الدم وبين مدي فعالية عملية النقل وأثرها في شفاء المريض، 
حيث جعلت من التزام الجراح بخصوص سلامة عملية نقل الدم التزامًا بتحقيق نتيجة، 

ع بشأنها لالتزامه المرجوة من نقل الدم وهي الشفاء فإن الجراح يخض ةأما عن النتيج
  .العام بالوسيلة أي بذل العناية

بأن ) DusseLdrof(إذ قضت محكمة "تبناه القضاء الألماني: الاتجاه الثاني
الطبيب الجراح والمستشفى الذي أجريت فيه العملية الجراحية ليس لهم أي ذنب في 

الدم المعطي للمجني عليه، لأن مساعدة المختبر هي المتخصصة في  اختبارعملية 
مجال تزويد الدم وهي تعمل في هذا المجال منذ زمن بعيد، وطبقًا لمسئولية الإنتاج 
تعتبر المساعدة هي المنتج للدم وهي المسئولة عن سلامته لكونها تقوم بعملية 

  . )22("التوريد
الج والطبيب الجراح عن إصابة المجني وفي قضية أخري رفعت ضد الطبيب المع

عليها بمرض الإيدز والالتهاب الكبدي عن طريق نقل الدم الذي أجري لها أثناء 
بعدم مسئولية الطبيب ) Heideiberg( استئنافقضت محكمة "العملية الجراحية، إذ

م الجراح عن إصابة المجني عليها بفيروس الإيدز والتهاب الكبد لأنه لا ينتج علب الد
تدابير الوقاية عند  اتخذتومن المتوقع أن مساعدة المختبر في المستشفى قد 

التحضير والتخزين حتي لا يعالج المرضي بدم ملوث، كما أنه لا يوجد التزام على 
عاتق الطبيب الجراح بإعادة فحص كل علب الدم من خلال موظف المختبر، وعليه 

اضي به الطبيب الجراح، لاسيما وأن لا يوجد أي خطأ قانوني يمكن للمحكمة أن تق
علب الدم المستخدمة في المستشفى تعرض على موظف المختبر قبل استخدامها 
للتحقق من حصول تلوثات محتملة أم لا لمسبب الإيدز أو التهاب الكبد، وقد قامت 
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الموظفة بواجباتها بعناية عندما ضمنت للمستشفى علب الدم الضرورية ومن منشأ 
المحكمة إلى أن الطبيب الجراح قد قام بكل التزاماته ونفت أن  وانتهتموثوق به، 

يكون له أي تقصير في عمله، كما قضت ببراءة الطبيب المعالج لكونه غير مشترك 
في إجراء العملية الجراحية للمجني عليها من جانب، وإنه غير مسئول عن التحضير 

  .)23("خرأنب والتخزين والتقسيم لعلب الدم في المستشفى من جا
أنه عند خلو القانون من نص يجعل التزام الطبيب المعالج أو الجراح وفي تقديرنا 

التزام بتحقيق نتيجة فإنه يبقي خاضعًا للأصل في التزام الطبيب وهو الالتزام ببذل 
عناية، ذلك أنه وإن كان الالتزام بضمان سلامة الدم أو منتجاته لا يقتصر واجب 

حلل وإنما يقع أيضًا على عاتق الطبيب تنفيذه على مدير مركز نقل الدم والطبيب الم
المعالج أو الجراح، إلا أن محل التزام الأخير بذل عناية مالم ينص القانون على 
خلاف ذلك، لأن الطبيب الجراح لا يجري تحليل دم المريض بنفسه ليقف على 
فصيلته حتي يمكن القول بأنه ملتزم بتحقيق نتيجة، وإنما يعهد بهذه المهمة إلى 

متخصص أو مختبر للتحليلات يلتزم بإعطاء نتائج فحص صحيحة لا تقبل  طبيب
الاحتمال، فإذا حصل أي خلل في فحص فصيلة دم المريض ولحق الأخير ضرر 
نتيجة نقل دم غير متطابق مع فصيلته، فإن الطبيب الجراح لا يسأل عن هذا الضرر 

يمكن أن ينسب للطبيب إلا إذا ثبت وجود تقصير أو إهمال من جانبه، وعلي ذلك لا 
أي خطأ ويكون الطبيب المحلل وحده المسئول عن الضرر الذي لحق بالمريض من 

  .من تحليل الدم المتوخاةجراء نقل دم غير متطابق لعدم تحقيقه النتيجة 
لمنقول إلى المريض ملوث بالفيروسات، إذ يعد اذا ظهر أن الدم إوكذا الحال 

ولين عن العدوي التي لحقت بالمريض المنقول إليه مدير مركز نقل الدم والمحلل مسئ
، فمساعد المختبر ملتزم بتقديم نتيجة تحليل نتيجةا محله تحقيق مالدم، لأن التزامه

صحيحة فإذا حصل أي خطأ في نتيجة تحليل فحص الفيروسات أصبح المحلل 
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إذ يتعهد  مسئولاً لعدم تنفيذه لالتزامه، وكذلك الحال بالنسبة لمدير مركز نقل الدم
  .بموجب القوانين والأنظمة بتقديم دم سليم خال من الأمراض والعيوب

طابق إلا إذا ثبت المتأما الطبيب الجراح فإنه لا يسأل عن نقل الدم الملوث أو غير 
أو عدم مراعاته للحيطة  تسلمهالخطأ من جانبه بعدم بذل العناية اللازمة بالدم بعد 

لأن مجرد خروج وحدة الدم من " ؛يدًا عن عبث الأخرينمن بعآوالحذر في حفظه بمكان 
المركز المختص بنقل الدم وحفظه ووصولها إلى المستشفى يخرج هذا الدم من نطاق 
رقابة المركز وتقف مسئولية مديره عند هذا الحد، ليبدأ واجب رقابة جديد يقع على عاتق 

لجراح مسئولاً عن ضمان سلامة إدارة المستشفى لمجرد دخول الدم إليه، كما يعد الطبيب ا
  .)24("الدم من أخطار التلوث بمجرد إدخال وحدة الدم إلى صالة العمليات

والأجهزة التي يستخدمها في تنفيذ العملية  الآلاتما عن التزام الطبيب بشأن أ
الجراحية، فإن الطبيب الجراح ملتزم بسلامة المريض ضد كل الأجهزة التي يستعملها 

من جراء استخدام هذه الأجهزة  ىالتزام محلة تحقيق نتيجة، وذلك بألا يعرضه لأي أذ
يًا أو بأحد ذلك أن الضرر الذي يلحق المريض من تلوث الأدوات جرثوم"والمعدات، 

مراض السارية أو المعدية كفيروس الإيدز مثلاً منقطع الصلة بالأعمال الطبية التي الأ
أي أن ما يريده المريض ليس الشفاء من  ،)25("يظل محل الالتزام بتأديتها بذل عناية

استعمال الأدوات والأجهزة ولكن السلامة في استخدامها، وقد قضت بعض المحاكم 
لطبيب الجراح مكلفًا بتحقيق نتيجة لضمان سلامة المريض من الأضرار بأن ا"الفرنسية 

التي قد تلحقه من جراء استخدام الأدوات والأجهزة الطبية في عمليات العلاج كعمليات 
  .)26("ا ضمن تنفيذها عملية نقل الدمنقل الدم، وفي عمليات الجراحة التي تدخل غالبً 

الحماية القانونية للمريض كطرف ضعيف أن هذا الالتزام يقوم على فكرة "ويبدو
وللطبيب أن يدفع عنه المسئولية طبقًا للقواعد ) 27("أمام التقدم العلمي والطبي الهائل

العامة بإقامة الدليل على أن الأضرار التي وقعت ترجع إلى سبب أجنبي لا يد له 
  .فيه
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بموجب المادة التاسعة من قانون المسئولية الطبية "فقد جعل المشرع الليبيأما عن 
التزام الطبيب بشأن استعمال الأدوات والأجهزة الطبية التزام ببذل عناية، )28("المذكور

الطبيب في هذا المجال خاضعًا لالتزامه العام  التزام المشرع المصريفي حين ترك 
وهي عناية طبيب في مستواه وفي بالوسيلة والذي يكفي فيه بذل العناية اللازمة 

  .ظروفه نفسها
  الثاني المطلب

  :مسئولية الطبيب الجراح عن أخطاء مساعديه
الطبيب الجراح لا يستطيع تنفيذ جميع الأعمال التي تستلزمها مهنته دون مساعدة 
أشخاص يطلق عليهم مساعدي الطبيب يقومون بالعديد من الأعمال العلاجية أو 

عن  فضلاً  ،)29("تحت إشراف الطبيب"بحكم خبرتهم وشهاداتهم العلميةالطبية عمومًا 
الكثير من الأعمال التي يقومون بها بشكل مستقل عن الطبيب، وعند إجراء العملية 

لإنجاز مهمته الجراحية فريق طبي سواء قبل  يساعدهالجراحية فإن الطبيب الجراح 
الفنية من محللين ومصورين  بالعاملين على الأجهزة بالاستعانةالمعالجة وذلك 

تساعد على التشخيص السليم، أو أثناء العلاج أو الجراحة بالمساعدة في ....أشعة
الإنجاز من خلال تجهيز غرفة العمليات ومناولة الجراح الأدوات المختلفة التي 
يستعملها في العملية، وأخيرًا مساعدة الطبيب أيضًا بعد الجراحة كمتابعة حالة 

الخطرة المترتبة على العملية  الآثارلعناية به حتي يفيق من المخدر وتزول المريض وا
  .وإعطائه الأدوية في مواعيدها

غير (والمساعدين إما أطباء كطبيب التخدير والصيدلي، وإما فئات صحية وسطية 
  .كالممرض والمحلل والمصور الشعاعي) أطباء

من القانون الصحي ) 30()123(،)109( وقد حدد المشرع الليبي في المادتين
يقصد بالمهن الطبية مهنة الطب (المقصود بالمهن الطبية والمهن المرتبطة بها بأنه 

يعد (، بينما )ومهنة طب الأسنان ومهنة الصيدلة ومهنة الأبحاث والفحوص المعملية
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من أرباب المهن المرتبطة بمهنة الطب القابلات والممرضات وفنيي المختبرات وفنيي 
الفنيين الصحيين وفنيي العلاج الطبيعي ومساعدي الصيادلة وفنيي الأسنان الأشعة و 
  ). وصانعيها

وفي مجال عمليات نقل الدم يستعين الطبيب الجراح قبل إجراء العملية بالمحللين 
مل نقلها تللوقوف على فصيلة دم المريض والتأكد من خلو قناني الدم المراد أو المح

وي وتعليق قناني الدم أثناء العملية، كما يستعين الجراح للمريض من الفيروسات والعد
  .بالطبيب المخدر قبل وأثناء وبعد العملية

وتبدو أهمية عمل الفريق الطبي في تقليل المخاطر المتوقعة للمريض خلال 
التدخلات اللازمة وبعدها، وإذا كان تقسيم الواجبات كثيرًا ما يتم بين أعضاء الفرق 

ول ضرر للمريض من شأنه أن يثير مسئولية تلك الأطراف، فهناك ن حصأالطبي، إلا 
الطبيب الجراح وطبيب التخدير والمساعدين، مما يثير التساؤل حول مدي اعتبار 

عنه؟كما يطرح التساؤل حول مدي  طبيب التخدير تابعًا للطبيب الجراح أو مستقلاً 
  مسئولية مساعدي الطبيب في مواجهة الطبيب الجراح؟

دد مسئولية الطبيب المعالج أو الجراح عن الأخطاء التي تقع ملم ي الليبي المشرع
من قبل الفريق الطبي، كما لم يحدد مسئولية الطبيب الجراح عن خطأ طبيب التخدير 

  .تاركًا ذلك الأمر للقواعد العامة، وكذا المشرع المصري
بين الفقه والقضاء حول مسئولية الطبيب الجراح عن أعمال مساعديه  لا خلافإذ 

، ويتحقق ذلك إما بقيام مسئولية الطبيب إلى )الفئات الطبية الوسطية غير الأطباء(
جانب مسئولية المساعد، أو قيام مسئولية الطبيب دون مسئولية المساعد رغم أن 

  .الضرر ناتج عن فعل المساعد
مرضة هو نتيجة ملجراح يسأل إذا كان الإجراء المهمل للمن ذلك أن الطبيب ا
سداء إليها من قبل الطبيب، كما يسأل إذا كان مهملاً في إتعليمات خاطئة أعطيت 
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تعليماته إلى الممرضة والخاصة بتقديم المعالجة والرعاية التي يعلم أو يتوجب عليه 
  .أن يعلم بأن إصدارها على هذا النحو سيلحق ضررًا بالمريض

أن الممرض الذي ينفذ "في هذا الصدد قضت به محكمة استئناف باريس ومما 
أوامر خاطئة للطبيب لا يرتكب خطأ يسأل عنه، بل الذي يسأل عن الضرر هو 

بمسئولية الطبيب الجراح "كما قضت محكمة النقض المصرية ،)31("ئالطبيب المخط
يطلع عليه أو يعينه، فكان الذي طلب من الممرض أن يقدم بنجًا موضعيًا دون أن 

  .)32("نتيجة مباشرة لإهماله وعدم تحرزه
يسأل الطبيب الجراح عن إهمال الممرضة في تنفيذ تعليماته أو الخطأ في "أيضًا

تنفيذها وهو يعلم بأنها ليست مؤهلة على نحو كافي أو كان ينبغي عليه أن يتأكد من 
  .)33("مدي تخصص وكفاءة الممرضة

المسئولية المشتركة للطبيب والممرضة إذا كان أمر الطبيب إلى  ويذهب البعض
حالة الطبيب الذي وصف جرعة "للممرضة يحمل في طياته خطأ ظاهر، من ذلك

كبيرة جدًا من البنسلين لطفل ضئيل الجسم عمره أربعين يومًا وأمر الممرضة إعطائه 
هر عد الطبيب فإذا نفذت الممرضة ذلك الأمر رغم علمها بالخطأ الظا،)34("الحقنة

أما إذا كان أمر الطبيب خطأه غير ظاهر وذلك لتعلقه "والممرضة مسئولين معًا، 
بأمور فنية طبية فإن الطبيب وحده يسأل دون المساعد ذلك أن المساعد ليس إلا 

قيام مسئولية الطبيب الذي أمر المساعد بإجراء "من ذلك ،)35("ا لأمر الطبيبذً منف
  .)36("أن يفحص الحالة تدليك على رسغ مكسور دون

وما يسري على الممرضة يسري على باقي المساعدين، على أنه قد تقوم 
المسئولية الجنائية المستقلة لمساعد الطبيب وذلك عند قيامه بعمله بصورة مستقلة، أو 
قيامه بعمله وسط فريق صحي ولكن تقوم مسئوليته بصورة مستقلة دون قيام أي 

يق الطبي، ولعل في توضيح حدود مسئولية المساعدين ما مسئولية لباقي أعضاء الفر 
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ينفي المسئولية عن الطبيب الجراح، وتظهر المسئولية المستقلة للمساعدين عن 
  :عملهم وسط فريق صحي في حالتين

  .خطأ المساعد عن قيامه بأعمال بمبادرة أو مبادهة منه: ىالحالة الأول
  .خطأ المساعد في التنفيذ :الحالة الثانية

منه إما أن تكون بمبادرة فإن الأعمال التي يقوم بها المساعد  ،فأما الحالة الأولي
  .أعمالاً داخلة في اختصاصه أو غير داخله في اختصاصه

  :الأعمال الداخلة في اختصاص المساعد] 1[
وهي تلك الأعمال التي يقوم بها المساعد دون حاجة إلى أمر أو توجيه من 

ا بها بحكم مهنته وعلمه وإجازته والأنظمة والتعليمات، أو أن الطبيب وإنما يعد مكلفً 
الطبيب مكلف بالإشراف والرقابة على ذلك العمل وقد قام بواجبه، فإذا تبين عدم 

  .وجود أي خطأ من الطبيب تقوم المسئولية الجزائية المستقلة للمساعد
  :الأعمال غير الداخلة في اختصاص المساعد] 2[

ة منه دون وجود أوامر ر ن اختصاص المساعد يقوم بها بمبادوهي أعمال ليست م
للطبيب، أو يقوم بها مخالفًا أوامر الطبيب، ففي هذه الحالة تقوم المسئولية العمدية 
عن الأعمال التي يقوم بها المساعد وذلك لمجاوزته حدود اختصاصه لتخلف شرط 

  .من الشروط اللازمة لإباحة العمل الطبي
تقوم المسئولية الشخصية والمستقلة "حيث، خطأ المساعد في التنفيذ :الحالة الثانية

للمساعد دون الطبيب في حالة خطأه في تنفيذ ما أمر به الطبيب مادام ذلك العمل 
  .)37("يدخل في اختصاص الممرض أو المساعد بغير رقابة أو توجيه من الطبيب

وإذا كان الأمر كذلك فيما يتعلق بمساعدي الطبيب، فإن خلافًا وقع بين الفقهاء 
وترددًا بل وتناقضًا في أحكام القضاء حول مسئولية الطبيب الجراح وطبيب التخدير، 
بمعني هل يعد الطبيب الجراح مسئولاً عن الأخطاء التي يرتكبها طبيب التخدير أم 
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وما هي حدود مسئولية كل منهما في مجال يتحمل كل منهما مسئولية أخطائه؟
  عمليات نقل الدم؟

هو ذلك الطبيب الذي يقوم بتقديم التخدير بنوعية العام "وطبيب التخدير
  .)38("منة وسهلة بحسب العمل الجراحي المطلوبآوالموضعي للمريض بصورة 

فإن الاتجاه السائد في الفقه الفرنسي  أما عن مسئوليته والطبيب الجراح
ذهب إلى اعتبار الطبيب الجراح رئيسًا للفريق الطبي الذي يعمل تحت "صريوالم

إمرته وإشرافه، الأمر الذي يجعله مسئولاً عن أخطاء مساعديه من أطباء تخدير 
ومساعدين وممرضين وفنيين متي ثبت إهمال في رقابة الطبيب الجراح أو عدم 

راحية وحسن أداء مساعديه الحيطة اللازمة التي تؤمن سلامة العملية الج اتخاذه
لأدوارهم فيها، وقيام علاقة السببية بين الإهمال والنتيجة التي وقعت، غير أن 
مسئولية الطبيب الجراح لا تجب مسئولية أعضاء الفريق المساعد عن الخطأ 

  .)39("الشخصي
فلم يقر بتبعية طبيب التخدير للجراح في "أما الاتجاه الحديث من الفقه الألماني

 ،)40("عمليات نقل الدم، وإنما جعل كلاً منهما مسئولاً ضمن اختصاصه مجال
فالطبيب الجراح غير مسئول عما يقوم به ويقرره طبيب التخدير من عمل، باعتبار 
الأخير اختصاصيًا في حقله شأنه شأن الجراح ولا يخضع لسلطته ورقابته وإنما إلى 

  .المستشفى الذي عينه
 لم يستقر القضاء الفرنسي على اتجاه واحد فتارة يأخذ :صعيد أحكام القضاء ىوعل

طبيب التخدير عن الطبيب الجراح، وتارة يعتبر طبيب التخدير تابعًا  باستقلالية
أيدت "للجراح وبالتالي يتحمل الأخير كل الأخطاء التي يرتكبها الأول، ففي حين

التقنيات المتطورة في  اتجاه الفقه الألماني المذكور نظرًا إلى بعض المحاكم الفرنسية
العمليات الجراحية والتي أصبح فيها الاختصاص الطبي والفني موزعًا بين أعضاء 

 ،اتجهت)41("الفريق الجراحي فيتحمل كل منهم مسئولية العمل ضمن اختصاصه
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بأن الطبيب الجراحي والطبيب المخدر "ا لذلك وقضتغالبية المحاكم في فرنسا خلافً 
رعة تخثر دم المريض وعدم فحص فصيلة دمه قبل مسئولين عن عدم فحص س

  .)42("نقله
وعن التأكد من الاحتياطات الطبية اللازمة لسلامة عمليات نقل الدم، فإن القضاء 

إقرار مسئولية الجراح عن إخلاله بواجب "ى المصري في الوقت الذي يذهب فيه إل
لطبيب العادي يذهب الإشراف الذي تفرضه قواعد الحيطة والحذر، نجد أنه بالنسبة ل

محكمة النقض  استقرتوقد ،)43("مسئوليته في هذا الصدد انعدامإلى التأكيد على 
يشترط لقيام مسئولية الطبيب الجراح عن الأخطاء التي يرتكبها "المصرية على أنه

طبيب التخدير أن يكون للطبيب الجراح على طبيب التخدير سلطة فعلية في رقابته 
ة لا تكون له في مستشفى عام على الطبيب الذي عينته إدارة وتوجيهه، وهذه السلط

  .)44("المستشفى لإجراء التخدير
  .وعلى صعيد أحكام القضاء الليبي لم نعثر على أحكام تبين حدود تلك المسئولية

  الثالثالمبحث 

  :لة الفريق الطبياءلية مسآ
الطبيــة وهــي الخطــأ والضــرر لا تقــوم المســئولية الطبيــة إلا بتــوافر أركــان المســئولية     

وعلاقة السببية، وحيث أن تحديـد الخطـأ الطبـي مـن عدمـه مسـألة فنيـة بحتـه لا خـلاف 
بأن القاضي تنقصه الخبـرة والدرايـة بـه، فـإن السـؤال هـو مـن يحـدد ذلـك الخطـأ الطبـي؟ 
ومــا قيمــة تحديــد ذلــك الخطــأ فــي تقريــر مــدي مســئولية الطبيــب أو مســاعديه مــن قبــل 

  وع؟محكمة الموض
من قانون المسئولية الطبية على الأحكام العامة للمسئولية  )23(وقد تضمنت المادة 

تترتب المسئولية الطبية على كل خطأ مهني ناشئ عن (الطبية، إذ تنص على أنه 
ممارسة نشاط طبي سبب ضررًا للغير، ويعتبر خطأَ مهنيًا كل إخلال بالتزام تفرضه 

لعلمية المستقرة للمهنة كل ذلك مع مراعاة الظروف التشريعات النافذة أو الأصول ا
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المحيطة والإمكانيات المتاحة، ويعد نشوء الضرر قرينة على ارتكاب الخطأ أو الإخلال 
بالالتزام، ولا يجوز الإعفاء من المسئولية الطبية أو التخفيف منها قبل وقوع الضرر، 

  ). على ذلك اتفاقويقع باطلاً كل 
 النص المذكور يتضح أن المسئولية الطبية تقوم على ثلاث عناصر استقراءومن 
علاقة ، ب الغيريصيضرر ، ناشئ عن ممارسة نشاط طبيالمهني الخطأ هي، ال

  :وهو ما سنعرض له من خلال المطالب التالية سببية بين الخطأ والضرر
  الأولالمطلب 

  يــأ المهنـــالخط
أو تحقق الخطأ المهني أو الطبي، ويمثل  لقيام المسئولية الطبية لابد من قيام 

الخطأ الذي يقع فيه الطبيب كلما خالف القواعد الفنية التي توجبها عليه "الخطأ المهني
أي أن أساس مسئولية الأطباء ومساعديهم هو توافر الخطأ الطبي فلا  ،)45("مهنته

نظره  جهةو المشرع الليبي عن  أفصحوقد يسأل الطبيب إذا لم يرتكب خطأ طبي، 
) 17(القانون رقم في ، بأن حدد الاختلاف بين الخطأ المادي والخطأ المهنيحول 
مفهوم الخطأ وبشكل يزيل أي لبس في تحديده بعد أن كان الاتجاه  1986 لسنة

السائد وقبل العمل بأحكامه هو تركه للقواعد العامة، وهو ما ذكرته صراحة المادة 
ويعتبر خطأ مهنيًا كل إخلال (لية الطبية بقولها الثالثة والعشرين من قانون المسئو 

  ). بالتزام تفرضه التشريعات النافذة أو الأصول العلمية المستقرة للمهنة
وبهذا فإن المشرع الليبي قد تبني بشأن المسئولية الطبية وبموجب المادة المذكورة 

لمادة المذكورة بعدم التمييز بين الخطأ الفني وغير الفني، حيث جمعت االرأي القائل 
بين التشريعات النافذة ومن بينها قانون العقوبات وبين الأصول العلمية المتبعة في 
تأدية واجبات هذه المهنة في حكم واحد واعتبرت أي إخلال بما ذكر خطأ مهني، أي 
أن الخطأ المهني يشمل كل الأخطاء الفنية منها وغير الفنية طالما أن لها علاقة أو 

  .شاط المهنيارتباط بالن
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وفي نطاق الخطأ المهني لم يفرق القانون الليبي بين الخطأ الجسيم أو اليسير فكل 
  .منهما يكفي لقيام المسئولية

أن الطبيب أو أحد مساعديه إذا تعمد نقل الدم الملوث أو المعيب عمومًا  ىعل
يسأل فإنه يسأل عن ذلك مسئولية عمدية كما لو كان متجردًا من صفته كطبيب، ولا 

  .ا لقانون المسئولية الطبية إذ تنحصر الأخيرة في الخطأ دون العمدعنها طبقً 
فإن المشرع ) 46("مسألة فنية بحته"ولما كان تقرير قيام الخطأ الطبي من عدمه

سم المجلس الطبي، االليبي أسند تقرير مدي قيام المسئولية الطبية لمجلس أطلق عليه 
يختص (من قانون المسئولية الطبية والتي تنص على أنه  )27(وذلك بموجب المادة 

بتقرير مدي قيام المسئولية الطبية مجلس طبي يتبع أمانة الصحة ويتكون من ذوى 
، وتنفيذًا لذلك أصدرت )التخصصات العالية في المهن الطبية والمهن المرتبطة بها

اء المجلس الطبي، بإنش) 47("1989لسنة) 182" (اللجنة الشعبية العامة القرار رقم
اختصاص المجلس الطبي بالنظر في القضايا المتعلقة بالمهن  )3(وقرر في مادته 

الطبية والمهن المرتبطة بها التي تحال إليه من الهيئات القضائية، ودراستها وتقييمها 
فنيًا وتقرير مدي قيام المسئولية الطبية المترتبة على الخطأ الطبي الناجم عنها أو 

  .لعكس، وإعداد تقرير بذلك يرفع إلى الجهة المحالة منها القضيةإثبات ا
واختصاص المجلس الطبي بتقدير مدي قيام المسئولية الطبية يقتصر على 

وذلك ببحث ما إذا ) وتقييمها فنيًا(الناحية الفنية فقط، وهو ما عبر عنه الشارع بعبارة 
يخالف بسلوكه أصلاً من  كان أحد أرباب المهن الطبية والمهن المرتبطة بها لم

ية االأصول المستقرة والمستقيمة لمهنة الطب، ولاشك أن القاضي تنقصه الخبرة والدر 
في ) أهل الخبرة( الآخرينالقاضي برأي  استعانةبه، كما أنه ليس صحيحًا أن في 

غيره لا برأيه، وذلك لأن القاضي باعتباره  برأي الفنية حكمًا الآراءحالة التنازع في 
ير الخبراء له حق تمحيص كل رأي لمعرفة وجه الصواب فيه، كما أن إسناد عمل خب

تقرير قيام المسئولية المترتبة على الخطأ للمجلس الطبي دون غيره هو الأجدر في 
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مثل هذه الحالات لأنه يدخل في تشكيله العديد من ذوى التخصصات والخبرات 
  .الطبية العالية

نائيًا من عدمه فيبقي خاضعًا لسلطة محكمة ج مسئولاً أما اعتبار الطبيب 
الموضوع تحكم فيه بالعقيدة التي تكونت لديها بكامل حريتها، إذ إن المشرع لم يعتبر 

حيث عامل التقرير الذي يعده المجلس الطبي "رأي المجلس الطبي ملزمًا للقاضي
من  )27(المادة وذلك في الفقرة الأخيرة من  ،)48("معاملة التقارير التي يعدها الخبراء

تسري في شأن المجلس الطبي ( :قانون المسئولية الطبية والتي تنص على أنه
بالخبراء المنصوص عليها في قانون المرافعات والإجراءات  ةالأحكام المتعلق

) 49("القرار الصادر بإنشاء المجلس الطبي"مكرر من )5(، كما أن المادة ...)الجنائية

يحلف أمين وأعضاء المجلس الطبي اليمين القانونية (جري نصها على النحو التالي 
دوائر محاكم الاستئناف وتسري في شأن ذلك الأحكام  إحدىوذلك لمرة واحدة أمام 

  ). المتعلقة بالجزاء المنصوص عليها في القانون
في الدعوى  ويعني ذلك أن التقرير المقدم من المجلس الطبي يعد أحد أدلة الإثبات

الجنائية، فللقاضي أن يأخذ به إذا أطمأن إليه أو أن يستبعده من أدلة الإثبات إذا رأي 
ة لحقيقة الواقع، إعمالاً لقاعدة حرية القاضي الجنائي في ببه شك في أمره أو مجان

أو خبير الخبراء، وفي ذلك  الأعلىباعتباره ووفقًا للقاعدة العامة الخبير  تكوين عقيدته
لة مرتكبة جنائيًا أو اءإن تقدير الخطأ المستوجب لمس" ل المحكمة العليا الليبيةتقو 

مدنيًا فيما يتعلق بموضوع الدعوى مفصل فيه قاضيه بلا معقب عليه، مادام يقيم 
فإذا كان تقدير توافر ركن الخطأ أو عدم "،)50("قضاءه في شأنه على أسباب تسوغه
ستقل بالفصل فيها قاضي الموضوع دون رقابة توافره من المسائل الموضوعية التي ي

من محكمة النقض، إلا أن تكييف الفعل أو الترك المنسوب صدوره إلى المتهم بأنه 
  .)51("خطأ يخضع لرقابة محكمة النقض
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من قانون المسئولية الطبية، إلا أن ) 27( وعلي الرغم من صراحة نص المادة
ص المجلس الطبي قاصر على الدعوى المحكمة العليا الليبية ذهبت إلى أن اختصا

من القانون  )27( وحيث أن المادة"التأديبية دون الدعوى الجنائية، إذ قضت بأنه
 المسئوليةتنص أن يختص بتقرير مدي قيام  الطبيةبشأن المسئولية  م17/1986رقم

، ......مجلس طبي يتبع أمانة الصحة ويتكون من ذوي التخصصات العالية الطبية
بشأن  1986لسنة ) 17(من القانون رقم  )27(اد من نص المادة فالمستن إوحيث 

ولية الطبية المذكور أن اختصاص المجلس الطبي بشأن تقرير مدي قيام ئالمس
المسئولية قاصر على الدعوى التأديبية دون الدعوى الجنائية التي يظل تقرير مدي 

وضوع تحكم فيها بالدليل الذي قيام المسئولية الجنائية عنها خاضعًا لسلطة محكمة الم
يشترط في هذا الشأن  تطمئن إليه وحسب العقيدة التي تكونت لديها بكامل حريتها، ولا

ويؤيد ذلك أن المشرع لم يذكر ، أن يعرض موضوع الدعوى على المجلس المذكور
قانون الإجراءات الجنائية ضمن القوانين التي أوردها في ديباجة قانون المسئولية 

من القانون المذكور تتعلق  )27(ة المشار إليه، كما أن المواد التالية للمادة الطبي
ا، وكذلك يً بتشكيل المحكمة المهنية التي تتولي محاكمة من يخالف هذا القانون تأديب

  .)52("...الأحكام التي تسري على الدعوى التأديبية التي ترفع أمامها
ذلك أن المجلس الطبي يختص ، ت إليهنؤيد المحكمة العليا فيما انته بدورنا لاو 

من قرار إنشاءه السابق الإشارة إليه بتقرير مدي قيام  )3(بصريح نص المادة 
الخطأ الطبي في القضايا التي تحال إليه من الهيئات  ىعل المترتبةة المسئولية الطبي

القضائية، وطالما كانت المسئولية الطبية مترتبة على الخطأ الطبي فهي مسئولية 
صح القول بأن المجلس  من ذات القانون، إذ لو )23(جنائية طبقًا لنص المادة 

المشرع في المادة  لما نص "الطبي يختص بتقرير قيام المسئولية في الدعوى التأديبية 
ن قرار المجلس الطبي بعدم قيام المسئولية الطبية لعدم أ( ىعل أنشاءهمن قرار  )7(
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يحول دون الاستمرار في إجراءات المحاكمة  وجود الخطأ في الدعوى الجنائية لا
  .)53("التأديبية أمام المحاكم المهنية

موضوعية يستقل أما في القانون المصري فإن تحديد مسئولية الطبيب مسألة 
  .هل الخبرةأبهم من  الاستعانةبمن يريد  الاستعانةبتقديرها قاضي الموضوع وله 

  انيثال المطلب

  ررــــــــــــــالض
فالأخيرة شأنها شأن النظرية العامة "يشكل الضرر أحد أركان المسئولية الطبية،       

فلا يكفي مجرد  للمسئولية تقتضي وجود الضرر لكي يقع الطبيب تحت طائلتها،
إخلال الطبيب بالتزاماته بل يجب أن يؤدي هذا الإخلال إلى الحاق الضرر 

وقد نص المشرع الليبي على ذلك صراحة في المادة الثالثة والعشرين على ،)54("بالغير
عن ممارسة نشاط طبي  ناشئتترتب المسئولية الطبية على كل خطأ مهني (أنه 

لمشرع جعل نشوء الضرر قرينة على ارتكاب الخطأ ، وبذلك فإن ا)سبب ضررًا للغير
العكس، فيكفي  لإثباتخلال بالالتزام، أي أن الخطأ مفترض بقرينة قابلة أو الإ

للمريض أن يثبت واقعة حدوث الضرر من جراء تدخل النشاط الطبي حتي يفترض 
 افترضيلزم المريض بإثبات الخطأ إذ  لافخطأ المتدخل ونشوء المسئولية الطبية، 

مجال للطبيب في نفي مسئوليته عن الضرر إلا إذا أثبت عدم  المشرع وقوعه، ولا
 انتهجنه أوذلك بأن يثبت "توافر الخطأ من جانبه رغم تحقق الضرر للمريض، 

و عدم تبصر، وأنه لم ينحرف أ السلوك الصحيح في نشاطه الطبي ولم يرتكب إهمالاً 
المهنة أو التشريعات والقوانين  عن السلوك الواجب الذي تفرضه مقتضيات

  .)55("النافدة
ولئن كانت المادة الثالثة والعشرين ...."بأنه الليبية قضت المحكمة العليا هذا وقد 

في فقرتها الثالثة قد نصت على أنه بعد نشوء الضرر قرينة على ارتكاب الخطأ أو 
دون إثبات أن النشاط  يحول ، إلا أن قيام هذه القرينة البسيطة لا)الإخلال بالالتزام
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الطبي تمت ممارسته دون ارتكاب خطأ مهني ودون إخلال بالالتزامات التي تفرضها 
التشريعات النافذة أو الأصول العلمية المستقرة للمهنة، وأن الضرر الذي وقع لم يكن 

  .)56("....نتيجة ارتكاب أي خطأ أو إخلال بالالتزام
باعتباره الطرف الضعيف في علاقته  ضفهذه القرينة إنما قررت لمصلحة المري

المشرع قيام هذا الخطأ في حالة نشوء  افترضمع الطبيب، وتيسيرًا على المريض 
هل المهنة هم الأقدر على نفيه عن أنفسهم، وخاصة عندما أ"الضرر تقديرًا منه بأن 

يتعلق الأمر بالنواحي الفنية التخصصية الدقيقة التي يعجز الإنسان العادي عن 
  .)57("همها فضلاً عن إثبات الخطأ فيهاف

 1989لسنة ) 182(القرار رقم العامة الليبية قد أصدرت اللجنة الشعبية كانت وإذا 
اختصاص المجلس الطبي بالنظر (بإنشاء المجلس الطبي، وقررت في مادته الثالثة 

الهيئات في القضايا المتعلقة بالمهن الطبية والمهن المرتبطة بها التي تحال إليه من 
القضائية، ودراستها وتقييمها فنيًا وتقرير مدي قيام المسئولية الطبية المترتبة على 
الخطأ الطبي الناجم عنها أو إثبات العكس، وإعداد تقرير بذلك يرفع إلى الجهة 

، فإن اختصاص المجلس الطبي وفقًا للمادة المذكورة يتمثل في )المحالة منها القضية
من  23تقرره المادة  يجابًا، وذلك يناقض ماإسئولية الطبية سلبًا أو تقرير مدي قيام الم

نشوء الضرر يعد قرينة على ارتكاب الخطأ أو (قانون المسئولية الطبية من أن 
لإثبات اهذه القرينة لمصلحة المجني عليه ينقل عبء  وافتراض، )الإخلال بالالتزام

ي على ذلك قصر اختصاص المجلس ، وينبن)الطبيب(من النيابة العامة إلى الجاني 
ا عدم قيام الخطأ الطبي، فإذا الطبي على إثبات عدم قيام المسئولية الطبية وتحديدً 

  .عجز عن ذلك ظلت المسئولية قائمة بناءً على القرينة القانونية
فإذا تلوث دم المجني عليه أو المريض بالفيروس عقب نقل الدم إليه فإن علاقة 

طأ فني المختبر أو الطبيب وبين تلوث دم المريض بالفيروس، السببية تقوم بين خ
إن (..... ويقع على المجلس الطبي إثبات العكس، وفي ذلك تقول المحكمة العليا 
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: الآتيعلى  )23(بشأن المسئولية الطبية نص في مادته  17/1986القانون رقم 
طبي سبب  تترتب المسئولية الطبية على كل خطأ مهني ناشئ عن ممارسة نشاط

الإخلال  عد نشوء الضرر قرينة على ارتكاب الخطأ أويو ، ....ضررًا للغير
يدل على أن أساس المسئولية الطبية هو الخطأ  وهو الأمر الذي، لخإ...بالالتزام

المفترض، ذلك أن هدف المشرع وغايته هو رفع عبء الإثبات عن عائق المريض 
خطأ والضرر وعلاقة السببية، ذلك أن المشرع خروجًا عن القواعد التي تلزمه بإثبات ال

وهو الشخص الغير متخصص  ....بوضعه للنص المذكور كان ينظر إلى المريض
 ىفي غالب الأحيان نظرة خاصة يقصد من خلالها مراعاته كطرف ضعيف لن يتأت

، أالخط بافتراضثبت خطأ الطبيب، ومن هنا فقد رفع عن كاهله هذا العبء يله أن 
ن القرينة التي وردت بقانون المسئولية الطبية قابلة لإثبات العكس بكافة إفوبالتالي 

  .)58("....الطرق
وللمسئول في النشاط الطبي كما ذكرنا أن ينفي عن نفسه الخطأ المفترض، وله 
أن يثبت أن الخطأ كان من جانب المريض بسبب رفضه للعلاج أو عدم إتباعه 

من قانون المسئولية الطبية  )24(أكدته المادة  للتعليمات الطبية رغم نصحه، وهو ما
تقوم المسئولية الطبية إذا كان الضرر ناشئًا عن رفض المريض للعلاج أو  لا(بقولها 

عدم إتباعه للتعليمات الطبية رغم نصحه بالقبول، وذلك كله دون الإخلال بحكم البند 
للعلاج بإقراره كتابة من المادة السادسة من هذا القانون، ويثبت رفض المريض ) ب(

عدم إتباع التعليمات  أو بالإشهاد عليه، أي أن إثبات خطأ المريض برفض العلاج أو
ا بالنصح الطبية لابد أن يكون بإقرار كتابي أو بالإشهاد عليه، وأن يكون ذلك مسبوقً 

بقبول العلاج أو التعليمات الطبية، فإذا لم تتوفر هذه الشروط فإن مسئولية الطبيب 
ل قائمة، كما تظل مسئولية الأخير قائمة إذا تم معالجة المريض دون رضاه وفقًا تظ

من المادة السادسة من القانون المذكور، إلا إذا كانت ) ب( ةلما نصت عليه الفقر 
حالة المريض لا تسمح بالتعبير عن إرادته أو كان مرضه مهددًا للسلامة العامة أو 
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فضه للعلاج يسبب مضاعفات يتعذر أو يصعب ا أو قررت لجنة الطبيب أن ر معديً 
  .معها العلاج

وإذا كان يشترط في الضرر الواجب توافره لقيام المسئولية من جانب الطبيب هو 
ن إف،)59("الضرر المحقق أو الحال الذي وقع فعلاً أو أنه سيقع حتمًا في المستقبل

الطبيب لوظيفته أو المشرع الليبي وحرصًا منه على حماية المريض ومنعًا لاستغلال 
من قانون  )23(تقصيره في رعاية المريض نص في الفقرة الأخيرة من المادة 

يجوز الإعفاء أو التخفيف من المسئولية الطبية قبل وقوع  لا(المسئولية الطبية بأنه 
  ). تفاق على ذلكاويقع باطلاً كل ، الضرر

ا المريض أو أي أن الطبيب الذي يستغل الظروف الصحية التي يعاني منه
فإن هذا "حاجته للعلاج أو تخفيفها إذا ماأصيب المريض من جرائها بضرر ما، 

يجعل  وهو ما ،)60("داب العامةيعتبر باطلاً لمخالفته للنظام العام أو للآ الاتفاق
  .الطبيب مسئولاً عما يسببه للمريض من ضرر

والطبيب المعالج ،فقد جعلت الجهة التي تتولي علاج المريض )25(أما المادة 
الذي له حق التوجيه والإشراف مسئولين بالتضامن مع الممرضين والفنيين وغيرهم 

عن الأضرار التي تلحق بالمريض بسبب خطئهم  ةممن ترتبط أعمالهم بالمهن الطبي
تبع الأصول العلمية الثابتة والمستقرة وأنه انه إفالقائم بالنشاط الطبي إذ أثبت  ،المهني

نب من الحيطة والحرص أو أن الخطأ الواقع كان بسبب يرجع إلى كان على جا
  .رتفعت بذلك المسئولية الطبية عنهاعنه الخطأ الطبي المفترض فيه و  انتفيالمريض 

يخضع للقواعد العامة في المسئولية  "أما خطأ الطبيب في القانون المصري فإنه
في حقه على وجه  غير العمدية، حيث تقوم مسئولية الطبيب عن كل خطأ ثابت

رًا، فكما يسأل عن خطئه ياليقين سواء كان ذلك الخطأ فنيًا أو ماديًا جسميًا أو يس
إذ  ،يتمتع بأي استثناء الفني أو المهني الجسيم واليسير يسأل عن خطئه العادي ولا
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عن خطئه وردت عامة ولم تفرق من  المخطئالنصوص القانونية التي رتبت مسئولية 
  .)61("ن بين الفنيين وغير الفنيينناحية المخطئي

إثبات المسئولية الجنائية للطبيب تخضع لقواعد الإثبات المنصوص عليها "أي أن
له، ووفقًا لذلك تقدم النيابة العامة أدلة  المكملةفي قانون الإجراءات الجنائية والقوانين 

لإثبات كل عناصر فهي تسعي ، الإثبات باعتبارها الخصم المكلف بتقديم أدلة الإثبات
الجريمة المنسوبة إلى المتهم، ويقع على الطبيب نفي أدلة الإثبات هذه أو التخلص 

، ولاشك أن إثبات توافر خطأ الطبيب يعد من الأمور الموضوعية )62(من المسئولية
التي يستقل قاضي الموضوع بوزنها، حيت قضت محكمة استئناف مصر بأن 

ويجب على ....،العامة متى تحقق وجود الخطأمسئولية الطبيب تخضع للقواعد "
ثبت من وجود الخطأ وأن يكون هذا الخطأ ثابتًا ثبوتًا كافيًا لديه، وعليه تالقاضي أن ي

  .)63("أن يستعين برأي الخبراء للتحقق من وجود الخطأ
  الثالث المطلب

  ةــة السببيــعلاق

أو المستشفى ووقوع الضرر يكفي لقيام المسئولية الطبية ثبوت خطأ الطبيب  لا     
يعرف بعلاقة  مباشرة مابين الخطأ والضرر وهو ما ةللمريض، بل لابد من قيام علاق

تحقق من ضرر،  رابطة بين خطأ شخص وما"تخرج عن كونها  السببية، والتي لا
يمكن القول أن هذا الضرر قد نشأ عن ذلك الخطأ وأن هذا الخطأ قد تسبب في  ثبحي

  .)64("حدوث ذلك الضرر
وبيان رابطة السببية وتحديدها في مجال المسئولية الطبية يعد من الأمور الشاقة 

حل الالتزام الطبي وهو جسم الإنسان ومافيه موالعسيرة في فروض كثيرة، وذلك بسبب 
من تعقد وتغير في خصائصه وحالاته وعدم وضوح أسباب مضاعفات الحالات 
المرضية، إذ قد ترجع حالات الضرر إلى عوامل خفية وبعيدة راجعة إلى طبيعة 

الخاص لتطور الضرر، مما يصعب معه تحديد  استعدادهتركيبة جسم الإنسان أو 
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فإن القوانين واللوائح الطبية تلقي التزامًا على عائق الطبيب بأن يتأكد "السبب، لذلك 
لديه من عوامل الضعف قبل إن يقوم  الأولى وما واستعدادهمن حالة المريض 

  .)65("بالتدخل الطبي
من قانون المسئولية  )10(من المادة  )ج(، )ب(نصت عليه الفقرتين  من ذلك ما

  :يجوز إجراء العمليات الجراحية إلا بمراعاة مايلي الطبية واللتين تقضيان بأنه لا
ن يتم القيام بالفحوصات والتحاليل اللازمة والتأكد من أن حالة المريض تسمح أ   -ب

  .بإجراء العملية
  .أن تكون الحالة الصحية للمريض تدعو لإجراء العملية   -ج

من قانون  )23(وحيث أن الخطأ الطبي في القانون الليبي وفقًا لنص المادة 
مجال للمسئول في النشاط الطبي في  نه لاإالمسئولية الطبية مفترض كما ذكرنا، ف

نفي مسئوليته عن الضرر إلا إذا أثبت عدم توافر الخطأ من جانبه، كعدم قيام علاقة 
النتائج الضارة لتدخله تعد "السببية بين خطأه والضرر الذي لحق بالمريض، أو أن 

أو إذا أثبت  ،)66("وفقًا للمجري العادي للأمور حتمالغير متوقعة وضعيفة الا
  . دخل لإرادته فيه المسئول أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لايد له فيه أو لا

حادث أو فعل لا يستند إلى المهتم ويترتب "والسبب الأجنبي كما عرفه الفقه هو 
هرة وخطأ المجني عليه أن يصبح وقوع الضرر محتمًا، كالحادث الفجائي والقوة القا

من القانون المدني الليبي عن السبب  )168(وقد عبرت المادة  ،)67("عليه وخطأ الغير
لايد للشخص فيه، كالحادث المفاجئ أو القوة القاهرة أو خطا المضرور "الأجنبي بأنه 
  .)68("أو خطأ الغير

فأنها تعني ذلك الحادث الذي ليس بالإمكان  فأما القوة القاهرة والحادث المفاجئ
دفعه والتحرز منه، وهو بذلك يعتبر سببًا أجنبيًا ينفي رابطة السببية  واستحالةتوقعه 

ومن أمثلته في مجال أحكام المسئولية الطبية إذا أخطأ الطبيب ، بين الخطأ والضرر
ث ر حريق حدإث ىفي نقل دم غير متطابق للمريض غير أن المريض يتوف
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الطبيب عملية جراحية لمريض بالقلب غير أن المريض  ىبالمستشفى، أو إذا أجر 
خر غير أذا مات المريض بسبب إ"إذ حكم في مصر بأنه ، إثر هزة أرضية يتوفى

الخطأ الذي وقع من الطبيب كما لو أهمل في تعقيم أدواته لإجراء جراحة تم مات 
عدم التعقيم، فانه لا يوجد وجه لإقامة  علاقة بينها وبين المريض بسبب نوبة قلبية لا

  .)69("المسئولية في جانب الطبيب لانتفاء علاقة السببية
وتقدير ماإذا كان الحادث يعتبر قوة قاهرة أو حادثًا مفاجئًا هو مسألة موضوعية 
يرجع تقديرها إلى محكمة الموضوع التي عليها أن تقيم قضاءها في ذلك على أسباب 

  .سائغة
فإن رابطة السببية تنتفي أيضًا بخطأ المريض إذا  :المضرور أو المريضأما خطأ 

كأن يرفض المريض لأسباب دينية أن ينقل ، كان وحده السبب في إحداث الضرر
وقد أثير موضوع رفض "بسبب ذلك  ويتوفىإليه دم فتفوت عليه فرصة في الحياة 

في حكم حديث  ،)70("رنسيةالفالمريض إجراء عملية نقل الدم إليه أمام محكمة النقض 
أصيب في حادث وعلى أثرها نقل ) D(لها، في قضية تتلخص وقائعها بأن السيد 

أنه أصيب بنزيف داخلي حاد ويستدعى لإنقاذ حياته نقل  اتضحإلى المستشفى، حيث 
 لدماإفهامه مدى أهمية نقل و ذلك وبعد إلحاح عليه ) D(لسيداكن رفض لدم إليه، و 

 إلىرًا للحالة التي هو عليها لم يمتثل لذلك، وكان يرجع في هذا ظلإنقاذ حياته ن
اعتقاد ديني إذ أنه من جماعة يهودية تعتقد في تحريم ذلك وأدى الأمر به إلى الوفاة، 

وإن كان ليس من المؤكد حتمًا مد أجل (الأمر الذي دفع محكمة أول درجة بتقرير أنه 
لو قبل نقل الدم نظرًا لحالته، فإن المريض  حياة المريض بعد نقل الدم إليه واستمرار

، مما يعني أن )حياته لاستمرار ةقد فوت على نفسه برفضه نقل الدم فرصة جاد
موقف المريض برفض نقل الدم إليه سببًا يكفي لقطع  اعتبرتمحكمة الموضوع قد 

بين خطأ الطبيب المتمثل في عدم التدخل لإجراء عملية نقل الدم  السببيةعلاقة 
للمريض والنتيجة الحاصلة وهي الوفاة، وهذا مما أيدته محكمة النقض عند الطعن في 
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يمكن تصور  القضية أمامها، ذلك أن مسلك المريض إنماهو سلوك غير مألوف لا
صدوره من شخص على حافة الموت وبعد إفهامه وإدراكه مدى أهمية عملية نقل الدم 

يؤدي إلى  حياته، خاصة وأن الاعتقاد الديني لاالوسيلة الوحيدة لإنقاذ  هاعتبار اإليه ب
دراك السليم من جانبه، فخطأ المريض أو المجني الإإرادته ولا يؤثر على توافر  انعدام

عليه كان عمديًا وذلك من شأنه أن يقطع علاقة السببية بين سلوك الطبيب المتمثل 
  .في عدم إجرائه عملية نقل الدم والنتيجة التي وقعت

ا الخطأ لم ذيسقط مسئولية الطبيب مادام ه وقوع خطأ من المريض لا"أن على 
المنسوبة إلى الطبيب  الخطئيةالأركان القانونية للجريمة  انقضاءيترتب عليه 

  .)71(")لمهتما(
وقع من الطبيب خطأ ومن المريض خطأ وكان لهذين الخطأين شأن في  فإذا ما

فخطأ "، ان متوقعًا أو شاذًاإذا ك إحداث الضرر وجب تقدير خطأ المريض وما
يعتبر نافيًا  المريض الذي أسهم في فعل الطبيب في إحداث النتيجة الإجرامية لا

ومن الأمور المتوقعة إهمال ) 72("لعلاقة السببية طالما كان خطأ هذا المريض متوقعًا
خطأ أما إذا كان ، قافتهثالمصاب معالجة نفسه إهمالاً يعتبر عاديًا بحكم بيئته ودرجة 

لا يمكن توقعه  ثالمجني عليه ذاته أو بالنظر للظروف التي صدر فيها شاذًا بحي
من ذلك إهمال المريض معالجة نفسه إهمالاً فاحشًا أو ،فأنه ينفي علاقة السببية

  .متعمدًا
وعن موقف القانون الليبي من تأثير خطأ المريض على مسئولية الطبيب فإن 

ة الطبية قد قررت عدم مسئولية الطبيب إذا كان من قانون المسئولي )24(المادة 
الضرر ناشئًا عن رفض المريض للعلاج أو عدم إتباعه للتعليمات الطبية رغم نصحه 

من المادة السادسة من هذا ) ب(تم قررت وذلك كله دون إخلال بحكم البند ، بالقبول
ا كان الضرر يسأل الطبيب عما أصاب المريض من أضرار إذ القانون، وعليه فانه لا

فيه أو لعدم  للاستمرارراجعًا لخطأ من المريض بسبب رفضه للعلاج أو رفضه 
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إتباعه للتعليمات الطبية رغم نصحه، أي أن خطأ المريض كان وحده السبب في 
  .ينفي رابطة السببية بين سلوك الطبيب والضرر إحداث الضرر ما

من المادة السادسة من قانون المسئولية الطبية فإنه يحظر ) ب(ووفقًا لنص البند 
على الطبيب علاج المريض دون رضاه، إلا إذا كانت حالته لا تسمح بالتعبير عن 
إرادته أو كان مرضه مهددًا للسلامة العامة أو معديًا أو قررت لجنه طبية أن رفضه 

ب معها العلاج، وعليه فإنه وبمفهوم سبب مضاعفات يتعذر أو يصعيللعلاج 
المخالفة لنص المادة الرابعة والعشرين من قانون المسئولية الطبية فإن الطبيب يسأل 
إذا كان الضرر الذي أصاب المريض ناشئًا عن رفضه للعلاج أو عدم إتباعه 

تسمح بالتعبير عن إرادته بسبب صغر  للتعليمات الطبية إذا كانت حالة المريض لا
سن مثلاً أو لمرض، أو كان مرضه معديًا، أو قررت لجنة طبية أن رفضه للعلاج ال

ففي متل هذه الحالات يجب على ، يسبب مضاعفات يتعذر أو يصعب معها العلاج
يراه مناسب من الوسائل لإعطاء المريض العلاج ومتابعته لتنفيذ  الطبيب أن يتخذ ما

 ذكر لا صيب المريض من أضرار، لأن ماالتعليمات الطبية، وإلا كان مسئولاً عما ي
  .ينفي رابطة السببية بين خطأ الطبيب والضرر

وإذا كان للضرر الذي لحق بالمريض عدة أسباب تسببت في وقوعه، كما لو 
تداخلت مع خطأ الطبيب أسباب أخري أدت إلى تحقق الضرر، فإن تحديد السبب 

نظرية السبب الأقوى وهي المسئول عن الضرر أدى إلى ظهور عدة نظريات، 
  .ونظرية تعادل الأسباب ونظرية السبب الملائم

أن المشرع المصري لم ينظم علاقة السببية تاركًا ذلك وفي هذا الصدد نؤكد على 
الأخذ بنظرية السببية المناسبة "الفقه والقضاء، والرأي الراجح منهما هو  لاجتهادالأمر 

عقوبات بنظرية ) 58(وفقًا لنص المادة  خذ المشرع الليبيأوقد  ،)73("أو الملائمة
هو ذات الاتجاه الذي سار عليه القضاء في مصر، ومقتضاها و السبب الملائم، 

يسأل الجاني عن النتائج المحتملة والمألوفة أي التي تقع بحسب المجري العادي "
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للأمور سواء توقعها الجاني أو كان الجاني بإمكانه أن يتوقعها، أما إذا تداخلت 
وامل شاذة أو غير مألوفة وليس بإمكان الجاني توقعها فإن صلة السببية تعتبر ع

مقترف "المحكمة العليا في الكثير من أحكامها بقولها  هوهو ما أكدت،)74("ةمنقطع
عن جميع النتائج المحتمل حصولها من الإصابة التي أحدثها ولو  الفعل يكون مسئولاً 

كانت عن طريق غير مباشر بالتراخي في العلاج أو الإهمال، مالم يثبت أن المجني 
عليه كان متعمدًا تجسيم المسئولية، وتعتبر الإصابة سببًا كافيًا وملائمًا لإحداث 

حداث في المألوف من الأمور، النتيجة المعاقب عليها بحكم التسلسل الطبيعي للأ
 العلاج الذي يدعيه الطاعن متي كان عاديًا أو مألوفًا سببًا عارضًا لا ويعتبر إهمال

وزن له في حساب المسئولية، فإذا كان الإهمال في العلاج جسيمًا أو متعمدًا ففي 
، ثرًا وأظهر فعلاً أهذه الحالة تنقطع رابطة السببية وتكون العوامل الأخرى أقوي 

ني عليه تتضاءل قيمة الإصابة في ذاتها وتضعف رابطة جهمال المإوبمقدار جسامة 
  .)75("السببية التي تربطها بالنتيجة النهائية

يؤخد إلا على نتيجة فعله أو  القاعدة أن المتهم لا"خر أن أكما قررت في حكم 
سباب التي العادي للأمور، وليست الأ ىللمجر وفقًا تلك التي يحتمل أن تتسبب منه 

كما ،)76("سلسلة وقائع الحادث من الأمور العادية التي يمكن احتمال حدوثها اقتحمت
القول بتوافر رابطة السببية من عدمه من المسائل الموضوعية التي يستقل قاضي "أن 

ا ونفيًا بلا رقابة عليه من محكمة النقض، مادام يقيم قضائه الموضوع بتقديرها إثباتً 
  .)77("...نتهي إليها اب تؤدي إلى مافي ذلك على أسب
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  الخاتمة 

  النتائج : أولاً 
من خلال دراستنا للمسئولية الجنائية للفريق الطبي المختص بتحليل الدم ونقله     

  :توصلت الي النتائج التالية 
التزاماً بتحقيق نتيجة وذلك في بتحليل الدم  جعل المشرع الليبي التزام الطبيب -1

سوا ما تعلق بفحص الدم للتأكد من خلوه من الأمراض أو ما قانون المسئولية الطبية 
المترتبة علي تحليل الدم وما ينجم عن تعلق بتحديد فصيلة الدم ، نظراً لأن الأخطار 

عموماً من أضرار بمتلقيه تساوي إن لم تفق الأخطار التي تتضمنها عملية النقل ذلك 
  . ، في حين ترك المشرع المصري التزام الطبيب يخضع للقاعدة العامة 

جعل المشرع الليبي في قانون المسئولية الطبية التزام المعالج أو الجراح بذل  -2
، واستثني من ذلك التزامهما في مجال نقل الدم وتحديداً فيما يتعلق بسلامة عناية 

ومطابق لفصيلة دم المريض ، أما من الأمراض إجراءات نقل الدم أي نقل دم خالي 
فيما يتعلق بفاعلية عملية نقل الدم وأثرها في تحقيق الشفاء فإنه يخضع للقواعد العامة 

  . الطبيب بذل عناية فحسب لا تحقيق نتيجة التي تجعل من التزام 
وعن التزام الطبيب بشأن استعمال الأدوات والأجهزة الطبية فقد جعله التزام ببذل 

ليس تحقيق الشفاء للمريض ولكن عناية علي الرغم من أن الغرض من استخدامها 
  . الغرض هو السلامة في استخدامها 

لم يحدد المشرع الليبي مسئولية الطبيب الجراح عن أخطاء مساعديه تاركاً ذلك  -3
  . مر للقواعد العامة وكذا المشرع المصري الأ
جعل المشرع الليبي في قانون المسئولية الطبية نشوء الضرر قرينة علي ارتكاب  -4

بالالتزام ، وذلك مسلك إيجابي لصالح المريض بإعتباره الطرف أو الإخلال الخطأ 
  . الضعيف في علاقته مع الطبيب 
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  : من خلال دراستنا السابقة نوصي بالآتي  :التوصيات
الطبية وجعله نوصي بتعديل التزام الطبيب بشأن استعمال الأدوات والأجهزة   -1

ببدل عناية لاً من الزامه  دالتزاماً بتحقيق نتيجة وهي عدم الإضرار بسلامة المريض ب
  . فقط كما نصت علي ذلك المادة التاسعة من قانون المسئولية الطبية 

منعاً للخلاف نوصي بتحديد نطاق مسئولية الطبيب الجراح وطبيب التخدير في  -2
  . مجال العمليات الجراحية عموماً وفي مجال عمليات نقل الدم علي وجه الخصوص 

  :الهوامش
                                                           

الأعمــال 1973لســنة) 106(مــن القــانون الصــحي الليبــي رقــم 121المــادة دتحــد  ) 1(
التي تـدخل فـي نطـاق و التي تعتبر من طبيعة مهنة الأبحاث والفحوص المعملية 

فـــي ميـــدان الكيميـــاء  والاختبـــاراتأحكـــام هـــذا القـــانون، وهـــي الأبحـــاث والتحاليـــل 
وكــــذلك الخـــــاص بعلــــم الأمـــــراض ، )البكتريولوجيـــــا(م ثيالطبيــــة والمتعلقـــــة بــــالجرا

رات الحيويــة، وقــد ضــوالمستح لوأعمــال تحضــير اللقاحــات والأمصــا) البثالوجيــا(
صــر فــي مجــال مهنــة الأبحــاث والفحــوص وردت هــذه الأعمــال علــى ســبيل الح

أن تصـــدر المخولـــة بموجــب القــانون  الإداريــةعلــى أنــه يجـــوز للجهــة ، عمليــةمال
محمــد صــالح الصــغير، . د،ا يتضــمن اعتبــار مهنــة معينــة مــن المهــن الطبيــةقــرارً 

ـــــي، رســـــالة  ـــــة فـــــي الشـــــريعة الإســـــلامية والقـــــانون الليب ـــــة الطبي المســـــئولية المدني
  .110صمكتب الوطني للبحث والتطوير، ماجستير، طرابلس، ال

 –إبـــــــراهيم أحمـــــــد محمـــــــد الرواشـــــــدة، المســـــــئولية المدنيـــــــة لطبيـــــــب التخـــــــدير. د  ) 2(
ت عــرف. د، 128، 127ص، 2010دراســةمقارنة، مصــر، دار الكتــب القانونيــة، 

مقارنــــة بـــين القــــانون دراســـة  –أحكــــام العمليـــات الجراحيــــة محمـــد أحمــــد حمـــاد، 
، 64، ص1996، 1الإســلامي، القــاهرة، دار النهضــة العربيــة، طالمــدني والفقــه 

ـــــد الســـــميع الأودن، . د ـــــب التخـــــدير ســـــمير عب ـــــب الجـــــراح وطبي مســـــئولية الطبي
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ــــا، الإســــكندرية، منشــــأة المعــــارف،  –ومســــاعديهم  ــــا وإداريً  ،2004مــــدنيًا وجنائيً
المســئولية الجنائيــة للطبيــب عــن عمليــات  ربيعــة صــالح المصــراتي،. ؛د330ص
دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، كلية القـانون، جامعـة السـابع  –الدم الملوث  نقل

عبد الرشـيد مـأمون، عقـد العـلاج بـين . ؛ د106ص ،2008-2007من أبريل، 
  .69، ص1986النظرية والتطبيق، القاهرة، دار النهضة العربية، 

ئــه اخطأالــرزاق داود الطحــان، مســئولية الطبيــب المدنيــة عــن  عبــد الــرحمن عبــد  ) 3(
نظريـــــة وعمليـــــة، رســـــالة ماجســـــتير، جامعـــــة بغـــــداد،  ةدراســـــة مقارنـــــ - المهنيـــــة
، المسئولية الجنائية الناشئة عن نقل الـدم، رسـالة أمل فاضل ؛172، ص1976

 .158، ص1999ماجستير، كلية القانون، جامعة بغداد، 

نظــرة حديثــة إلـــى خطــأ الطبيــب الموجـــب يــد إبـــراهيم البيــه، محســن عبــد الحم. د  ) 4(
للمســـئولية المدنيـــة فـــي ظـــل القواعـــد القانونيـــة التقليديـــة، المنصـــورة، مكتبـــة دار 

ـــــدة،  ـــــي، . د، 212، 211ص ،1993الجـــــلاء الجدي ـــــز الجميل ـــــد العزي أســـــعد عب
، رســـالة دكتــوراه، جامعـــة ةدراســـة مقارنــ - الخطــأ فـــي المســئولية الطبيـــة المدنيــة

ــــــد الســــــميع الأودن، المرجــــــع الســــــابق، . د،181، ص1991بغــــــداد،  ســــــمير عب
 .157فاضل، المرجع السابق، صأمل . د،331ص

فـي كـل مـن مصـر  ةدراسة تحليليـة مقارنـ-ي أبو الليل، الخطأ الطبيموفاء حل.د )5(
 .77، ص1987وفرنسا، القاهرة، دار النهضة العربية، 

ـــه للـــدول المســـئولية محمـــد حســـين منصـــور، . د )6( الطبيـــة، موســـوعة القضـــاء والفق
 .170، ص1985، 241العربية، القسم الثاني، الدار العربية للمطبوعات، ج

 . 173عبد الرحمن الطحان، المرجع السابق، ص  ) 7(

محمــــود جمــــال الــــدين زكــــي، مشــــكلات المســــئولية المدنيــــة، مطبعــــة جامعــــة . د  ) 8(
 .381، ص1978القاهرة، 



������	������א	���א�������
����א	�م�و��������������������������د� &�د%�$�#�مز*�(�א��)�'������Kא� ��	���א

   


�� وا������         �
�
 م�2019�
��  -ا���د ا��ا�� ���           149     ���� ا����م ا�

                                                                                                                                        

الإثبات عـن عـاتق المـريض  ءهدف المشرع وغايته هو رفع عبذلك أن ......(  ) 9(
ا عن القواعد التي تلزمـه بإثبـات الخطـأ والضـرر وعلاقـة السـببية، ذلـك أن خروجً 

وهـــو الشـــخص .....المشـــرع بوضـــعه للـــنص المـــذكور كـــان ينظـــر إلـــى المـــريض
الغيــر متخصــص فــي غالــب الأحيــان نظــرة خاصــة يقصــد مــن خلالهــا مراعاتــه 

ــا فقــد رفــع عــن  ىأتتــن يكطــرف ضــعيف لــ لــه أن يثبــت خطــأ الطبيــب، ومــن هن
وبالتـــالي فـــإن القرينـــة التـــي وردت بقـــانون ، الخطـــأ بـــافتراض ءكاهلـــه هـــذا العـــب

ــــة الطــــرق ــــات العكــــس بكاف ــــة لإثب ــــة قابل ــــا ، )....المســــئولية الطبي المحكمــــة العلي
 .ق1235/50، طعن جنائي رقم14/5/2005جلسة الليبية، 

البــاقي الصــغير، القــانون الجنــائي والإيــدز، القــاهرة، دار النهضــة جميــل عبــد . د  )10(
، وينطبــق الأمــر علــى فيــروس الزهــري الــذي يمــر بمــا 15، ص1995العربيــة، 

يســمى بــالفترة الصـــامتة والتــي يصـــعب فيهــا إن لـــم يســتحيل الكشـــف عــن وجـــود 
 .الفيروس بالدم

لى جعـل مسـئولية أيضًا إ عضهب البيذو .159أمل فاضل، المرجع السابق، ص  ) 11(
المحلل بذل عناية، وذلك بخصـوص التحاليـل التـي تسـتوجب دقـة متناهيـة والتـي 
يصعب فيها الكشف عن الحقيقة بالطرق العلمية القائمة ويمكـن أن يختلـف فيهـا 

بأنـه لا مسـئولية علـى (التفسير، من ذلك مـا قضـت بـه محكمـة الـنقض الفرنسـية 
حسـن زكـي . د، )م سرطان خلافًا للحقيقةالطبيب الذي أجري تحليلاً على أنه ور 

مســئولية الأطبـــاء والجــراحين المدنيــة فـــي التشــريع المصــري والقـــانون براشــي، الإ
 .86، ص1950المقارن، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة فؤاد الأول، 

-westernاختبــار يســمي  الاختبــاراتتوصــل العلمــاء حــديثاً إلــى نــوع أخــر مــن   ) 12(

bLatدقــــة، لأنــــه يكشــــف عــــن وجــــود فيــــروس الإيــــدز نفســــه فــــي دم  رثــــوهــــو أك
لا أن ذلـك النـوع مـن إجسـام المضـادة، ا مـن الأالمصاب حتي ولو كان الدم خاليً 
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الإيـــــدز بـــــين الرعـــــب عبـــــد الهـــــادي مصـــــباح، . ، دبـــــاهظ التكـــــاليف الاختبـــــارات
 . 138، ص1993، 2والاهتمام والحقيقة، القاهرة، الدار المصرية اللبنانية، ط

 .78محمد صالح الصغير، المرجع السابق، ص  ) 13(

محمــد عبــد الظــاهر حســين، مشــكلات المســئولية المدنيــة فــي مجــال عمليــات . د  ) 14(
ربيعــة صــالح . ؛د94، ص1995، 1القــاهرة، دار النهضــة العربيــة، طنقــل الــدم، 

 .107المصراتي، المرجع السابق، ص

، رفعـت محمـد أحمـد 162السـابق، صإبراهيم أحمد محمد الرواشـدة، المرجـع . د  ) 15(
محمــد حســين منصــور، المســئولية الطبيــة، . ، د64حمــاد، المرجــع الســابق، ص

 .75وفاء حلمي، المرجع السابق، ص. ، د560المرجع السابق، ص

سـمير عبـد السـميع الأودن، . ، د70عبد الرشيد مأمون، المرجـع السـابق، ص. د  ) 16(
 .346المرجع السابق، ص

 .150، 149الرحمن عبد الرزاق الطحان، المرجع السابق، صعبد . د  ) 17(

(18) Stephen J. Hadfield, Law and ethics for doctors, 

London, eyreSpottiswoode, 1958, p. 119. 

 .179أسعد عبد العزيز الجميلي، المرجع السابق، ص. د  ) 19(

محمــــود جمــــال . ، د346ســــمير عبــــد الســــميع الأودن، المرجــــع الســــابق، ص. د  ) 20(
 .378الدين زكي، المرجع السابق، ص

ربيعـــــة صـــــالح . ، د64حمـــــد حمـــــاد، المرجـــــع الســـــابق، صأت محمـــــد عـــــرف. د  ) 21(
 .108المصراتي، المرجع السابق، ص

(22) A. Bogler, 

UberprufungeinergeliefertenBlutkonservedurchkranken

haus, Entscheidungen-Zivilrecht: AndereZivilgerichte, 

NeueJuristischeWochenschrift, 1990, p. 2325. 

  .166مشار إليه في، أمل فاضل، المرجع السابق، ص -
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(23) E. Martin and CH. Herfarth, H J. Buhr and J. Motsech, 

Autologebluttransfusion, Juristische and 

Medizinischeaspekte,kadenverlag, 1992, pp. 3-5. 

 .166رجع السابق، صأمل فاضل، الم  ) 24(

. ، دومـــــا بعـــــدها88، ص1980، الســـــلامةبضــــمان  الالتـــــزاممحمــــد علـــــى عمـــــران،   ) 25(
ـــد الســـميع الأودن، . ، د126حمـــد الرواشـــدة، المرجـــع الســـابق، صإبراهيمأ ســـمير عب

 .344المرجع السابق، ص

وذهــب القضــاء الفرنســي ، 156محمــد حســين منصــور، المرجــع الســابق، ص. د  ) 26(
بســلامة المــريض عــن الأضــرار  لالتزامــهان الطبيــب دذلــك عنــدما أأبعــد مــن إلـى 

حتـي لـو كـان الضـرر الواقـع ، الأدوات والأجهـزة الطبيـة اسـتخدامالتي تلحقـه مـن 
إلــى صــنعها  ععلــى المــريض نتيجــة عيــب أو عطــل فــي الأجهــزة والأدوات يرجــ

، المرجـــع الســـابق، ةبـــراهيم أحمـــد الرواشـــدإ. ، دويصـــعب علـــى أي طبيـــب كشـــفه
 .125ص

، 1989بضـــمان ســـلامة الأشـــخاص،  للالتـــزاممحمـــود التلتـــي، النظريـــة العامـــة   ) 27(
ســـمير عبـــد الســـميع الأودن، المرجـــع الســـابق، .دفيـــإليـــه مشـــار ، 304، 303ص
 .337ص

الأدوات والأجهـزة الطبيـة بكـل  اسـتعماليجب (إذ تنص المادة المذكورة على أنه   ) 28(
كمـا نصـت ، )وفقًـا للأصـول العلميـة وبمـا لا يضـر بسـلامة الإنسـان وانتباهة ظيق

يكـون مسـئولاً بالتضـامن عـن الأضـرار التـي (من ذات القانون على أنـه 26المادة
الأدوات والأجهـــزة الطبيـــة والأدويـــة كـــل مـــن أمانـــة الصـــحة  اســـتعمالتـــنجم عـــن 

 ). عة والموزعة والمستعملةصنوالجهات الموردة والم

ة أخــري معاونــة للطبيــب ولكنهــا غيــر خاضــعة لإشــرافه طيات طبيــة وســهنــاك فئــ  ) 29(
 .وتوجيهه، كمركب الأسنان وفاحص النظر والمحلل الفني والكيماوي
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نصــت المــادة الأولــى فــي فقرتهــا الأولــى مــن قــانون المســئولية الطبيــة علــى أنــه   ) 30(
طـة بتمـن يمـارس المهـن الطبيـة والمهـن المر  لكـ ىتسري أحكام هذا القـانون علـ(

مـــن القـــانون الصـــحي، وأيـــة مهنـــة  123، 109بهـــا المشـــار إليهـــا فـــي المـــادتين 
 ). هذه المهن بقرار من اللجنة الشعبية العامة للصحةإلى تضاف  رىأخ

عبــــد الســــلام التــــونجي، المســــئولية المدنيــــة . ، د6/7/1923بــــاريس،  اســــتئناف  ) 31(
والمصري والفرنسـي، لبنـان، سلامية وفي القانون السوري للطبيب في الشريعة الإ

 .415ص، 1967، 2ط

 .1332، طعن جنائي رقم17/1/1959نقض مصري،   ) 32(

 .560محمد حسن منصور، المرجع السابق، ص. د  ) 33(

، 1981راجــي عبــاس التكريتــي، الســلوك المهنــي للأطبــاء، لبنــان، دار الأنــدلس،   ) 34(
مساعدي الطبيـب مسئولية محمد الأطرقجي، سالم  ىفي هد له مشار، 160ص

دراسـة مقارنـة، رســالة ماجسـتير، عمـان، الــدار العلميـة الدوليـة للنشــر  -الجزائيـة 
 .82ص ،2000، 1والتوزيع، ط

 .82صالمرجع السابق، هدى سالم الأطرقجي،   ) 35(

المســئولية الجنائيــة للأطبــاء والصــيادلة، الإســكندرية، دار منيــر ريــاض حنــا، . د  ) 36(
 .178، ص1989المطبوعات الجامعية، 

محمــــد فــــائق الجــــوهري، . ، د128منيــــر ريــــاض حنــــا، المرجــــع الســــابق، ص. د  ) 37(
 .377، ص1962طباء، مصر، دار المعارف، أخطاء الأ

 .71حمد محمد الرواشدة، المرجع السابق، صإبراهيمأ. د  ) 38(

محمــد حســين منصــور، مشــكلتي الخطــأ والإهمــال وأخطــاء المســاعدة الطبيــة، . د  ) 39(
ـــــة مـــــن أعمـــــال مـــــؤتمر  المســـــئولية ـــــب، مجموعـــــة بحـــــوث قانوني ـــــة للطبي القانوني

ســــكندرية، المســــئولية فــــي المستشــــفيات للجمعيــــة المصــــرية للطــــب والقــــانون، الإ
 .135، ص1987يونيو
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الحـديث مـن الفقـه الألمـاني حـول  الاتجاهالفرضيات القانونية التي وضعها  انظر  ) 40(
تقســيم العمــل والواجبــات الوظيفيــة للجــراح والطبيــب المخــدر فــي مجــال عمليــات 

  .طباء الفيدراليةت نقابة الأقانقل الدم، وذلك لعدم وضوحها في تعلي
- Med. H.C Walther Weinbauer, RechtlicheProbleme de 

Bluttransfusion, obereschmiedgasse 11, D-8500 

Nurnberg 1, Anasth, Intensivmed 29, 1988, pp. 134-135. 
ـــانون الجنـــائي العـــام، المســـئولية الجنائيـــة، ج. د  ) 41( ، 1، ط2مصـــطفي العـــوجي، الق

 .75، ص1985

في الإســلاميةو ة ععبــد الســلام التــونجي، المســئولية المدنيــة للطبيــب فــي الشــري. د  ) 42(
  .418، 417، ص1967، 2لبنان، طالقانون السوري والمصري والفرنسي، 

المســئولية الجنائيـة فـي مجـال عمليــات نقـل الـدم الملــوث، خالـد موسـي تـوني، . د  ) 43(
ربيعـــة صـــالح المصــــراتي، ، 533ص، 2005رســـالة دكتـــوراه، جامعـــة القــــاهرة، 

 .110المرجع السابق، ص

الطبيــة، محمــد حســين منصــور، مشــكلتي الخطــأ والإهمــال وأخطــاء المســاعدة . د  ) 44(
 .136المرجع السابق، ص

عبد السلام التونجي، مسئولية الطبيـب فـي القـانون المقـارن، المرجـع السـابق، . د  ) 45(
 .275ص

الأردن حـــول الأخطــاء الطبيـــة فـــي ميـــزان فـــي المـــؤتمر العلمـــي الــذي عقـــد  اهــتم  ) 46(
ة والقانون، بإصدار العديد من التوصيات بشأن إثبـات الخطـأ الطبـي عـن عالشري

أن الأخطـاء التــي تقـع مــن الطبيـب يرجــع بـ صــىطريـق الخبـراء الطبيــين حيـث أو 
ضــرورة إصــدار نظــام خــاص بــالخبراء ، أهــل الخبــرة المتخصصــينإلــى تقــديرها 

أقــوال الأطبــاء  اختلفــتإذا  ،فــي القضــايا الطبيــة اختيــارهمالطبيــين الــذين ينبغــي 
ذوي الخبـــرة  رأي طـــرف ثالـــث مـــن ذفـــي مســـألة مـــا فـــالترجيح بينهمـــا يكـــون بأخـــ
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الطبيـة وتقـديرها لابـد مـن  ءفـي تحديـد الأخطـا، ع ذاتـهو في الموضـ والاختصاص
ضـــرورة توعيـــة الكـــوادر الطبيـــة ، خبيـــرين أو أكثـــر إذا تطلـــب الأمـــر ذلـــك وجـــود

 الاختصـــــاصذوي  اشـــــتراكضـــــرورة ، بالواجبـــــات والحقـــــوق الشـــــرعية والقانونيـــــة
ل لجنـة يتشـك، ي أية قضية طبيـةوالمعرفة في اللجان التي يتم تشكيلها للتحقيق ف

فـــي الطـــب والفقـــه يرجـــع الـــيهم فـــي كـــل مســـألة أو واقعـــة  الاختصـــاصمـــن أهـــل 
سـند إليهـا تحديـد دور الطبيـب فـي تلـك الحادثـة يتحصل من المعالجات الطبية، ل

، إذا كـان الطبيـب مقصـرًا أم لامـا ومقدار الضرر الذي أصاب المريض وتقريـر 
ة الجنائيـة للطبيـب فـي التشـريع الليبـي، المرجـع حمدي رجب عطيـة، المسـئولي. د

ويبـــــدو أن التوصـــــية الأخيـــــرة تؤكـــــد أهميـــــة تشـــــكيل ، 417، 416الســـــابق، ص
المجلس الطبي الذي أسند له المشرع الليبي وفقًـا لقـانون المسـئولية الطبيـة مهمـة 

  .2تقدير مدي قيام المسئولية الطبية للأطباء، وذلك بموجب المادة
 .13، ص1989، 16الرسمية، عالجريدة   ) 47(

ة قــــرارات المجلــــس الطبــــي، ســــالم علــــى حجيــــانظــــر الجــــدل الــــذي أثيــــر حــــول   ) 48(
الحمايــة القانونيــة لجســم الإنســان مــن مخــاطر العــدوى عنــد نقــل الــدم، ، حــيالمقير 

ـــــة، ط ـــــب الوطني ومـــــا 240، ص2009، 1رســـــالة ماجســـــتير، بنغـــــازي، دار الكت
 .وما بعدها156بق، صمحمد صالح الصغير، المرجع السا؛بعدها

بتعــديل بعــض أحكــام القـــرار 1424لســنة) 17(قــرار اللجنــة الشــعبية العامــة رقـــم   ) 49(
 .م19/1/1424 الصادر بإنشاء مجلس طبي الموافق

، 16، مجلــة المحكمــة العليــا، س1979اكتــوبر16المحكمــة العليــا الليبيــة، جلســة  ) 50(
  .178، ص3عدد

، 13، مجلـــة المحكمـــة العليــــا، س1981ومـــاي19جلســــةالمحكمـــة العليـــا الليبيـــة،   ) 51(
  .145، ص2عدد
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ــا الليبيــة  ) 52( ، 1ع،32س،مجلــة المحكمــة العليــا،12/2/1992جلســة ، المحكمــة العلي
ــــــائي ، انظــــــر172ص، 4، 3، 2 ــــــم ،كــــــذلك طعــــــن جن جلســــــة ، ق1235/50رق

14/5/2005. 

كريمــــة محمــــد الزيتــــوني، كريمــــة محمــــد الزيتــــوني، الحمايــــة الجنائيــــة للــــدم، رســــالة   ) 53(
 التأديبيــةوعــن المحاكمــة ، 87، ص2004ماجســتير، كليــة القــانون، جامعــة الفــاتح، 

 .ومابعدها247رحي، المرجع السابق، صيبتوسع انظر سالم على المق

دراســة  -يــة الحديثــة ، موقــف القــانون مــن التطبيقــات الطبفــرج صــالح الهــريش. د  ) 54(
ـــة للنشـــر والتوزيـــع والإعـــلان، ط ـــة، مصـــراته، الـــدار الجماهيري ، 1996، 1مقارن

طبـــــاء والجـــــراحين المدنيـــــة، لية الأســـــئو براشـــــي، محســـــن زكـــــي الإ. ، د127ص
 .184ص ،المرجع السابق

ه فــي القــانون الليبــي والفرنســي، بحــت إثباتــالطبــي و  أمســعود محمــد مــادي، الخطــ  ) 55(
 .70محمد صالح الصغير، المرجع السابق ص، 19ص،1991،منشورغير 

 .10/3/1997جلسة ،ق191/41رقم ،طعن مدني،المحكمة العليا الليبية  ) 56(

 .69محمد صالح الصغير، المرجع السابق، ص  ) 57(

 .14/5/2005ق، جلسة 1235/50المحكمة العليا الليبية، طعن جنائي رقم   ) 58(

صـالح الهـريش، المرجـع فـرج . ، د96المرجع السابق صمحمد صالح الصغير،   ) 59(
 .127السابق، ص

 .128ص المرجع السابق ،ريشهفرج صالح ال. د  ) 60(

 اســـــتخدامطبـــــاء عـــــن ولية الجنائيـــــة للأئمحمـــــد عبـــــد الوهـــــاب الخـــــولي، المســـــ. د  ) 61(
ســامة أ. د ،73ص ،فــي الطــب والجراحــة، المرجــع الســابق ةتحدثســســاليب المالأ

حمــد أ. د، 214ص ،طبــاء، المرجــع الســابقولية الجنائيــة للأئلمســعبــداالله قايــد، ا
خطــــــاء الطبيــــــب أالخــــــاص عــــــن  ىولية المستشــــــفئبــــــراهيم ســــــعد، مســــــإمحمــــــود 
 .398ص ،المرجع السابق، ومساعديه
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المرجـع ولية الجنائيـة للطبيـب فـي التشـريع الليبـي، ئمسـالحمدي رجب عطيـة، . د  ) 62(
 .415السابق، ص

، 334رقــم ، 16جلــة المحامــاة، سم، 1936ينــاير  2محكمــة اســتئناف مصــر،   )63(
 .713ص

 .127فرج صالح الهريش، المرجع السابق، ص. د  ) 64(

 .102ص ،المرجع السابق،محمد صالح الصغير  )65(
 .102ص ،المرجع السابق،محمد صالح الصغير  ) 66(

قورينــــا للنشــــر ، الجنائيــــة الليبــــي، بنغــــازي الإجــــراءاتانون قــــ ،عــــوض محمــــد. د  ) 67(
ولية الجنائيــة عــن ئالمســ،حمــدي رجــب عطيــة .د،146ص ،1,1977والتوزيــع، ط

  .42ص، 1998،حوادث السيارات وطرق الوقاية منها
عــن  أن الضــرر قــد نشــأبــت الشــخص أثذا إ(نــه أكورة علــى ذتــنص المــادة المــ إذ  ) 68(

مــن المضــرور  أو خطــأو قــوة قــاهرة أدث مفــاجئ اد لــه فيــه كحــيــ جنبــي لاأسـبب 
و أوجــد نــص يمــالم ، ا الضــررذمــن الغيــر كــان غيــر ملــزم بتعــويض هــ أو خطــأ
 .)تفاق على غير ذلكا

وكــــــذلك ، 189، ص16المحامــــــاة، س، 4/2/1935،الابتدائيـــــةمحكمـــــة مصــــــر   ) 69(
، 29س،الـــــــنقض الجنائيــــــــةمحكمـــــــة حكـــــــام أ ،19/10/1987، نقـــــــص جنـــــــائي

 . 706ص

ســـــعد، مســـــئولية المستشـــــفى الخـــــاص عـــــن أخطـــــاء الطبيـــــب  أحمـــــد محمـــــود. د  ) 70(
 .وما بعدها 495ومساعديه، المرجع السابق، ص

 ،مجلــــــة المحكمــــــة العليــــــا،1978ينــــــاير  17المحكمــــــة العليــــــا الليبيــــــة، جلســــــة   ) 71(
 .152ص،4عدد،14س

دار النهضـة ،ةالقـاهر ،علاقة السببية فـي قـانون العقوبـات،محمود نجيب حسني. د  ) 72(
 .269ص ،1981،ةالعربي
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رقـم ، 30س مجموعـة أحكـام محكمـة الـنقض، ،1979مـارس  26،نقض مصـري  ) 73(
، 1967مــــــــــــــــارس  27، 810، ص13، س1962ديســــــــــــــــمبر  3، 381ص،79
وقــد وجــدت هــده النظريــة ، 622، ص16س، 1965 أكتــوبر 4، 445ص،18س

 إذال أمجالهــا لــدي الفقــه والقضــاء فــي فرنســا فــي المجــال الطبــي، فــالجراح لايســ
 و توقعهـــــا، كمـــــا حكـــــمأة لـــــم يكـــــن مـــــن الممكـــــن معرفتهـــــا ذحالـــــة شـــــا وجـــــدت

دوات ن الخلـل الموجـود فـي الأأبـت ثذا إولية ئالخاص مـن المسـ بإعفاءالمستشفى
  .ثر على وفاة المريضأَ الطبية لم يكن له أي 

- Mall Herbe, J. Medecine et droit modern, 1969, p. 189. 

الســـببية الماديـــة فـــي قـــانون العقوبـــات، المرجـــع محمـــد هاشـــم مـــاقورا، علاقـــة . د  ) 74(
محمــــد معمـــر الرازقــــي، القســــم العــــام، المرجــــع . بعــــدها، دمــــا و  26الســـابق، ص

 135فـــرج صـــالح الهـــريش، المرجـــع الســـابق، ص.ومابعـــدها، د268ص، الســـابق
، 219ص ،، القسـم العـام، المرجـع السـابقالألفـيحمد عبد العزيز أ .ومابعدها، د

العامـة لقـانون العقوبـات الليبـي، المرجـع  الأحكـامراوي، شـرح محمد سامي النب. د
 .125ص ،السابق

، 7س، مجلـــة المحكمـــة العليـــا،1970يونيـــو  30المحكمـــة العليـــا الليبيـــة، جلســـة   ) 75(
  .175ص، 4، ع7، س1971مارس  23، جلسة 187ص، 1ع

، 2جمجلـــة المحكمـــة العليـــا، ، 1960يوليـــو  18المحكمـــة العليـــا الليبيـــة، جلســـة   ) 76(
 .325ص

، 22مجلة المحكمـة العليـا، س، 1984نوفمبر  15المحكمة العليا الليبية، جلسة   ) 77(
جلســـــة ،153ص، 3ع، 19، س1982 أبريـــــل 25جلســـــة ،240، 239ص، 1ع

نقــض مصــري، جلســة  :ذلككــ ، انظــر111، ص2، ع18س، 1981 أبريــل 12
، 124رقـــــــم، 47حكـــــــام محكمـــــــة الـــــــنقض، سأمجموعـــــــة ، 1996ســـــــبتمبر  10
 .857ص


